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عد الخوصصة من أبرز الظواهر الاقتصادیة العالمیة التي شهدها العالم في أواخر القرن تُ 

النظام العالمي الجدید، فكان على الدول وخاصة دول العالم فرضهاالعشرین نتیجة للتحدیات التي 

رًا للمشاكل التي عرفتها الدول ظا یتناسب مع هذه التطورات، ذلك نسیاسات جدیدة بمإتباعالثالث 

اقتصادها وملكیتها لها، وأمام المشاكل التي مست الاقتصادیةأثناء سیطرتها على مؤسساتها 

ها وهناك من یؤید، وهناك من ام السوق الجدیدظوالتحدیات الجدیدة التي أفرزها نالوطني 

.هذا التغیر، والجزائر من بین هذه الدول التي لم تعش بمعزل عن موجة هایعارض

الاقتصادیة و الهیكلیة التي بدأت الحكومة بتنفیذها الإصلاحاتبرامج  إطارفالجزائر في 

لكون  جیع القطاع الخاص،شكبیر لتحسین مناخ الاستثمار و تاهتمام أولت منذ نهایة الثمانینیات،

صصة كإحدى وتبنت مسار الخو لم تتمكن من تحقیق الفعالیة، الاقتصادیةالمؤسسات العمومیة 

وقد كانت سنة وكان ذلك إثر الأزمة النفطیة التي عاشتها الجزائر،الوسائل لتحقیق هذه الأغراض،

، ومن هنا تعبر عن تطور الاقتصادیةنقطة تحول هامة في مفهوم المؤسسة العمومیة 1988

خاصة،  ديالاقتصاالمتدخلة في شتى المیادین عامة وفي المیدان  إلىوضیفة الدولة من الحارسة 

في الجزائر بعدة أنواع من أنماط التسییر، مرورا الاقتصادیةحیث مرت المؤسسات العمومیة 

في ظل برامج التصحیح الاقتصادیةبالتسییر الذاتي للمؤسسات إلى ما یسمى بالإصلاحات 

كانت هذه و  وبنك التعمیر والإنشاء،)FMI(الهیكلي، المدعمة من طرف صندوق النقد الدولي

الإصلاحات بمثابة الفرصة الأخیرة لها قصد إیجاد المناخ المناسب، حتى تواصل نشاطها بشكل 

التي  دامت الاستعمارفمن مرحلة التسییر الذاتي الموروث عن أفضل،ودیةمردعادي وتحقیق 

عي الصناإلى مرحلة المؤسسة العامة أو المشروع العام بشكلیها ذات الطابع 1965إلى غایة 

،)1(الاشتراكيلتأتي بعد ذلك مرحلة التسییر  1971إلى  1965التجاري أو الشركة الوطنیة من و 

حدد القانون الصادر عن الخوصصة أهداف حیث1988لسنة الاقتصادیةغایة الإصلاحات إلى 

ة ومسؤولیة الهیئات المكلفة بتنفیذ الخوصصة بتهیئة المؤسسة العام،)2(ووسائل برنامج الخوصصة

الاقتصادیة للخوصصة، وقد بینّت النصوص السابقة تأثیر الطبیعة العمومیة للمؤسسة على صفتها 

صدر نصین هامین من خلالهما اعتبرت إذّ 1995غایة سنة  ىإلواستمرار هذا الوضع ،التجاریة

، 101ج ر ج ج عدد یتعلق بالتسییر الاشتراكي للمؤسسات، 1971سنة نوفمبر16مؤرخ في 74-71أمر رقم -1

.1971-12-13صادر في 

یة الاقتصادیة، ج ر یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العموم1988سنة جانفي12المؤرخ في 01-88قانون رقم-2

.1988-01-13صادر في 2ج ج عدد 
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، ولكن عمالیات )3(المؤسسة العمومیة الاقتصادیة شركة تجاریة مع الاعتراف بخوصصتها

السوق، لاقتصادت الأولى لدخول الجزائر اة تعرف نوع من الجمود في مسارها في السنو الخوصص

-95المعدل للأمر 12-97جعل الدولة تجدد مبادراتها لتصحیح الوضع من خلال إصدار الأمر 

یم المؤسسة وربط مصیرها سات العمومیة، ثم أعاد المشرع تنظالمتعلق بخوصصة المؤس22

یم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة المتضمن تنظ04-01الأمر رقم موجب بالخوصصة ب

النقائص السائدة  إلى، وذلك راجع الأولىوخوصصتها، وقد كانت الخوصصة محتشمة في السنوات 

اعتباراتوضعف تحضیر المؤسسة تقنیاً قبل التنازل عنها، وذلك راجع الى عدة 

ه الأسباب في مجملها بحداثة تجربة الخوصصة في وترتبط هذ،واجتماعیة،سیاسیة،ثقافیة اقتصادیة

وإذا ،الجزائر والصعوبات التي أفرزتها مرحلة الانتقال من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق

ا بالتنازل عن تسییرها للخواص، إمّ الاقتصادیةكان یقصد بالخوصصة تحویل المؤسسة العمومیة 

ذاتها بل وسیلة في إطار ا لیست غایة في حدّ أو التنازل عن ملكیتها، فإن تحویل ملكیته

، ویتوقف نجاحها على مراعاة مختلف المراحل التي یمكن من خلالها الاقتصادیةالإصلاحات 

الترتیبات ومن ثم طرحت إشكالیة فیما تكمنة ومن بینها الإجراءات التحضیریة،تحقیق نقل الملكی

ا یضمن إنجاح عملیات نقل ملكیة المؤسسات والإجراءات المتخذة من طرف السلطات المعنیة بم

تتمحور دراستنا في تهیئة المؤسسة العمومیة وتفاعلها مع  لذا إلى الخواص؟الاقتصادیةالعامة 

الفصل (التنازل عنهاخطةعداد إ المتبعة لتقییم المؤسسة و الكیفیات و) الفصل الأول(اقتصاد السوق

).الثاني

میة الاقتصادیة، ج ر ج ج عدد ق بخوصصة المؤسسات العمو متعل1995سنة  أوت 26مؤرخ في 22-95أمر رقم -3

، ج رج ج عدد 1997-03-19مؤرخ في 12-97المعدل و المتمم بموجب الأمر رقم .1995- 09- 03في  صادر48

.1997-03-19صادر في 17

للدولة، ج ر   التابعة یتعلق بتسییر رؤوس الأموال التجاریة 1995سنة سبتمبر10مؤرخ في 25-95أمر رقم :أیضا 

.1995-09-27صادر بتاریخ 48ج ج، عدد 
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السیاسة الاقتصادیة التي في ظل الجزائریةبها الدولةالإصلاحات التي قامت دفعت 

النقد الدوليفرضها صندوق
)4(

جعل مصیر المؤسسة العمومیة الاقتصادیة مرتبط بفكرة إلى  

الموضوع من طرف الخوصصة، إذ اعتبرت هذه الأخیرة شرط أساسي لتطبیق البرنامج

الصندوق
)5(

.

الخوصصة العلاج المباشر والأمثل لمشاكل المؤسسة العامة الاقتصادیة، بل لیست

 إعادة  مجموعة آلیات لنقل ملكیة هذه المؤسسات إلى الخواص، یتطلب إجرائها بالإضافة إلى

، وهو ما یعني ضرورة هالإعادة النظر في النظام القانوني هیكلة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

مل للإصلاح من جمیع النواحي القانونیة والاقتصادیة والإداریة بالشكل الذي یوفّر توفیر برنامج شا

فرصة النجاح وبدون هذا البرنامج المتكامل في متطلباته، فإننا نحكم على الخوصصةلعملیة 

ابالفشل مسبقً التنازلتجربة
)6(

.

رحلة من خلال العرض السابق و نظرا للتناقضات و الغموض الذي میز نصوص الم

الاقتصادیةالمتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة 01/04الانتقالیة، أصدر المشرع الجزائري الأمر 

و خوصصتها، و كان من مقتضى تطبیقه تهیئة المناخ المناسب لأقلمة المؤسسة العمومیة 

ني الاقتصادیة مع متطلبات اقتصاد السوق من خلال إجراء تعدیل هیكلي لها وتحویل شكلها القانو 

، خاصة التقلیل من الآثار السلبیة التي عانت منها لذلك فیتطلب )المبحث الأول(بقصد إنعاشها 

.)المبحث الثاني(هذا الموضوع التطرق إلى إجراءات إعادة الهیكلة 

أیت منصور كمال،عقد التسییر آلیة لخوصصة المؤسسة العامة ذات الطابع الاقتصادي، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه -4

.09، ص2008في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو ،
.114، ص 2004السیاسي، الجزء الثاني، د م ج، الجزائر، سعیداني علي، دروس في الاقتصاد -5
، ص 1994، 01، إدارة، العدد »فحص وتقییم عملیة تحویل ملكیة القطاع العام إلى الخاص«ناجي نجیب یوسف، -6

82.



5

الأولالمبحث 

الاقتصادیةیرات الطارئة على المؤسسة العمومیة التغ

من اتخاذ عدد من الخطوات القطاع الخاص، لابد فیه إلىعند الانتقال من القطاع العام 

، فیتطلب الوضع دراسة مدى فعالیة )7(على نجاح عملیة الخوصصة دالإجراءات التي تساعو 

مختلف النصوص القانونیة التي تكرس الإجراءات التحضیریة للخوصصة، نتناول إعادة هیكلة 

تعدیل الطابع القانوني للمؤسسة من عامة  كذلك)  المطلب الأول(المؤسسة العمومیة الاقتصادیة 

).المطلب الثاني(شركة مساهمة  إلى

الأولالمطلب 

الاقتصادیةإعادة هیكلة المؤسسة العمومیة 

أكثرالراغبة التحقیق من وراء عملیة الخوصصة، و جعل المؤسسة  الأهداف إلىلوصول ل 

مؤسسات عمومیة إلیهمتنتقل  أنجاذبیة و محلا للتنافس بین المستثمرین الخواص الذین ینتظرون 

لذلك و تعبیرا عن الوضعیة قال )8(اللازمةالإجراءاتكافة  إتباعجاهزة و قع على عاتق الدولة 

ن لضماإنماإن بیع الشركات العامة لیس بالهدف التخلص منها و ‹:)9(»كلینز «الدكتور

.›مستقبلها مع المستثمرین الذین یضمنون الاستمرار في نشاطها 

الهیكلة التي تعرف  إعادةالمؤسسة العمومیة الاقتصادیة تحت قالب إصلاحإجراءاتوقعت 

التي تستهدف الإجراءاتالهیكلة مجموعة من  إعادةفقد تكون ،للتنظیم مختلفة الغایة إعادة بأنها

، 2010ي الحقوقیة، بیروت، حلبلین بالقطاع العام، منشورات الحبش محمد حبش، الخصخصة و أثرها على حقوق العام-7

 .53ص 
، 2009، 38إدارة، عدد ،»سسات العمومیة الاقتصادیة الإجراءات التحضیریة لخوصصة المؤ «أیت منصور كمال، -8

 .34ص 
.و هي الشركة المساهمة عن تطویر القطاع العام بألمانیا»توریوهاند «نائب الشركة القابضة الألمانیة-9

:انظر في ذلك

.13، ص 3،1993، إدارة، العدد »الألمانیة في مجال الخوصصةحول التجربة المصریة ندوة«فاروق احمد زنكل، 
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)10(المؤسسة من الاستمرار أون الشركة المالیة مما یمكّ  أوالاقتصادیة  أوتصویب الهیاكل الفنیة 

التي تغیر الإجراءاتو  الأنشطةالهیكلة في ظل التفتح الاقتصادي مجموعة  إعادةكما قد تكون 

طرق و  الإدارة أسلوبو الخصوم و الأصولشركة و تنصب على تسویة أیةطبیعة و مجال 

.)11(كذلك حجم العمالالإنتاج

تنظیم المؤسسة في مختلف  لإعادة إجراءاتعملیة خوصصة اتخاذ أیةوفق ذلك یستلزم قبل 

الهیكلة لم  إعادة، فقرار )12(و التقنیة، لجعلها قادرة غلى ممارسة نشاطها، المالیةالإداریةجوانبها 

منذ بدایة الثمانینات، للمؤسسة العمومیةالسلبیة للوضعیة الاقتصادیةالآثاریكن مجرد قرار بل 

خاذ القرارات بصفة عاجلة للخروج التي أدت إلى ضرورة ات هي أنذالكلاسیما العجز الذي تعانیه 

.)13(ل التي فیها كانت المؤسسات العمومیة تتخبطالمشاكمن

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة المتعلق بتنظیم01/04الأمرمن خلال نصوص مواد 

)الأولالفرع (هیئتین الهیكلة إعادة في إطار جسدیتضح لنا أن المشرع ،اتهتسییرها و خوصصو 

لیحصر المشاكل و الصعوبات المتمثلة في عرقلة عملیة الأمر السالف الذكرجاءكما قد

الهیكلة بصلاحیات غامضة  إعادةالمتدخلة في عملیة الأجهزةالخوصصة بصفة عامة و تعدد 

.)ثانيالفرع ال(متعارضة بصفة خاصة و 

، رسالة للحصول على درجة الأعمالمحمود محمد الدمرداش، الخصخصة كوسیلة لعلاج الاختلالات الهیكلیة لقطاع -10

.189، ص 1999الدكتوراه في الحقوق، جامعة القاهرة، 
هیكلة المشروعات المملوكة للدولة قبل بیعها، بحوث مؤتمر الانكوساي الخامس عشر، القاهرة،  إعادةأكیفا إلان، -11

.3، ص 1995اكتوبر، -سبتمبر
.35، المرجع السابق، ص »الإجراءات التحضیریة لخوصصة المؤسسة العمومیة«أیت منصور كمال، -12
یكلة المؤسسات،ج ر ج ج عدد یتعلق بإعادة ه،1980ة سنأكتوبر4، مؤرخ في 242-80تنفیذي رقم انظر مرسوم-13

.1980-10-7صادر بتاریخ ، 41
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الفرع الأول

الهیئات المكلفة بإعادة الهیكلة

،وضع أجهزة قائمة على قواعد مرنة لتفعیل إجراءات إعادة الهیكلة01/04الأمرحاول 

ووزارة المساهمات و ترقیة الاستثمار) أولا( ح الاختصاص لمجلس مساهمات الدولةلذلك من

.)ثانیا(

مجلس مساهمات الدولة: أولا

مجلس لمساهمات الدولةیؤسس 
)14(

في عملیات الخوصصة  الأعلىالذي یعد الجهاز 

السیاسي الذي یضطلع بمهام و یعتبر الجهاز،)15()الوزیر الأول حالیا(رئیس الحكومةبرئاسة 

الموضح في نص و مخطط الشامل العام في مجال الخوصصة لل هدیحدمن خلال ت)16(رئیسیة 

:یليو التي تنص على ما01/04الأمرمن 09المادة 

:یأتيیكلف المجلس بما 

.ي مجال مساهمات الدولة و الخوصصةالشاملة فالإستراتیجیةیحدد -

.یما یخص مساهمات الدولة و ینفذهایحدد السیاسات و البرامج ف-

.عمومیة الاقتصادیة و یوافق علیهایحدد سیاسات و برامج خوصصة المؤسسات ال-

.)17(ملفات الخوصصة و یوافق علیهایدرس -

 12في  مؤرخ404-95اهمات الدولة الذي أُنشئ بموجب مرسوم تنفیذي رقم في السابق كان المجلس الوطني لمس-14

ادر بتاریخ ــــص، 75ج ج عدد  ، ج ردولة وسیرهـــال اتـــمــاهـجلس الوطني لمســكیلة المـعلّق بتشـ، یت1995دیسمبر سنة 

، ج ر ج ج 2000مارس سنة21المؤرخ في 67-2000تنفیذي رقم ، المعدل والمتمم بموجب مرسوم 02-12-1995

ر ـــمن الأم08المادة  بـــمات الدولة بموجـــــاهــس مســـرع بمجلــثم استبدله المش.2000-03-21صادر بتاریخ ، 15عدد 

 .الذكر بق، السا01-04
.، السابق الذكر04-01من الأمر 8في ذلك نص المادة انظر-15
خوصصة المؤسسات :، أعمال الملتقى الوطني حول»ر الدولة في تسییر عملیة الخوصصةدو  «، بوصنبورة مسعود-16

جتماعیة، قسم العامة في الجزائر في ظل الإصلاحات التشریعیة و الحكم الراشد، كلیة الحقوق و الآداب و العلوم الا

.11، ص 2001أفریل 19-18الحقوق، جامعة قالمة، یومي 
.السابق الذكر04-01من الأمر 9في ذلك نص المادة انظر-17
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إلى جانب بعض المواد المنصوص علیها صراحة في فمن خلال نص المادة السابق ذكرها،

محدود بل وسع المشرع الجزائري من لیسمجال تدخل المجلسنجد أن04-01الأمر 

لشكل سلطة إخضاع مؤسسة عمومیة اقتصادیة ما بموجب لائحة یصدرهانح لهإذ مُ ،صلاحیاته

و من ،)18(قانون التجاري الجزائري هذا من جهةالالمنصوص علیها في الأموالشركات رؤوس 

المذكورةالأخرىو المساهمات و السندات و القیم المنقولة الأسهمله مهام توزیع أوكلأخرىجهة 

نص في له كما منح ،بین المؤسسات العمومیة الاقتصادیة)19(نفسهالأمرمن 03المادة نصفي 

ن قانونا من مجلس مساهمات الدولة سلطة تولي مهام الجمعیة العامة منه لممثلین مؤهلی12المادة 

الاجتماعيالرأسمال للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي تحوز فیها الدولة على مجموع 

لكون أنه منبطریقة غیر مباشرةالهیكلة  إعادةدور المجلس في هذا ما یوضحو  ،)20(مباشرة

وما یقید مشاركة ،)21(صلاحیات الجمعیة العامة إعادة هیكلة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة

نظرا لكون أعضاء الجمعیة العامة بحیاتها من جهة أخرى،المؤسسة المعنیة في المسائل المتعلقة 

، أما فیما )22(بل أعضاء مفوضین من مجلس مساهمات الدولةلیسو من المؤسسة بحد ذاتها

.)23(جلس و سیره فقد أحالنا المشرع إلى التنظیممكیلة یخص تش

.، السابق الذكر04-01من الأمر 5/4في ذلك نص المادة انظر-18

، یتضمن الشكل الخاص 2001سبتمبر سنة 24، مؤرخ في 283-01من المرسوم التنفیذي رقم 02نص المادة :أیضا

.2001-06-26بتاریخ ، صادر55عدد  ج ج بأجهزة إدارة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و تسییرها، ج ر
"تنص المادة على ما یلي-19 تحوز الدولة أو أي شخص معنوي أخر خاضع للقانون العام، تمثیلا لرأسمالها الاجتماعي، :

میة في شكل حصص، أو أسهم، أو شهادات استثمار، أو سندات مساهمة أو أي قیم مباشرة أو غیر مباشرة، أموالا عمو 

".منقولة أخرى في المؤسسات العمومیة الاقتصادیة
یتولى ممثلون مؤهلون قانونا من مجلس مساهمات الدولة مهام الجمعیة العامة للمؤسسات :تنص المادة على ما یلي-20

.ها الدولة الرأسمال الاجتماعي مباشرةالعمومیة الاقتصادیة التي تحوز فی
.، السابق الذكر283-01من المرسوم التنفیذي رقم 05/10في ذلك نص المادة انظر-21
على مصطلح واحد لتبیان طبیعة أعضاء الجمعیة العامة للمؤسسة العمومیة في هذا الصدد لم یستقر المشرع الجزائري -22

یتعلق بتنظیم المؤسسة العمومیة الاقتصادیة و تسییرها04-01ن الأمر م12الاقتصادیة، فمن خلال نص المادة 

من المرسوم التنفیذي رقم 4قانونا أما في نص المادة مؤهلونخوصصتها یظهر لنا أن المشرع استعمل عبارة ممثلون  و 

=لتبیان یتضمن الشكل الخاص بأجهزة إدارة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و تسییرها فالمشرع استعمل01-283
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اتالمساهمات و ترقیة الاستثمار وزارة : ثانیا 

اتر المساهمات و ترقیة الاستثماوزارة  رتعتب
)24(

الجهاز التنفیذي لعملیات الخوصصة
)25(

و  

المؤسسات أسند مهام وزیر المساهمات و ترقیة الاستثمارات إلى وزیر الصناعة و 2011منذ سنة 

الصغیرة و المتوسطة و ترقیة الاستثمار
)26(

في إطار السیاسة العامة إذ یتولى هذا الأخیر

المشرع قانونا، و بالرجوع إلى نصوص المواد المذكورة باللغة الفرنسیة نجد أنمفوضینالممثلین عبارة ممثلین طبیعة=

:استقر على عبارة ممثلین مفوضین و هي كما یلي

Art 12 de l’ordonnance n° 01-04 : « les missions d’assemblée générale des entreprises
publiques économiques dont le capital social est directement détenu par l’Etat sont assurées
par des représentants dument mandatés par le conseil des participations de l’Etat».
Art 4 de l’ordonnance n° 01-283:« l’assemblée générale unique des entreprises publiques
économiques soumises aux dispositions du présent décret est composée des représentants
dument mandatés par le conseil des participations de l’Etat».

یتعلق بتشكیلة مجلس مساهمات 2001سبتمبر سنة 10، مؤرخ في 253ـ-01انظر في ذلك مرسوم تنفیذي رقم -23

مؤرخ في 184-06، معدل بموجب المرسوم الرئاسي 2001-11-11صادر بتاریخ 51الدولة وسیره، ج ر ج ج عدد 

.2001-05-31صادر بتاریخ 36، ج ر ج ج عدد 2006مایو سنة 31
بموجب مرسوم تنفیذي رقم 2000في السابق كانت وزارة المساهمة وتنسیق الإصلاحات التي أنشأت في سنة  -24

لمساهمة و تنسیق الإصلاحات، ج ر ج ج عدد ، یحدد صلاحیات وزیر ا2000سنةأكتوبر25مؤرخ في 2000-322

، 49-03بموجب مرسوم تنفیذي رقم  الاستثمارأصبحت وزارة المساهمة و ترقیة .2000-10-25صادر بتاریخ 63

2صادر بتاریخ 7، ج ر ج ج عدد الاستثمار، یحدد صلاحیات وزیر المساهمة و ترقیة 2003فیفري سنة 1مؤرخ في 

سبتمبر 7مؤرخ في 309-05زارة المساهمات و ترقیة الاستثمارات بموجب مرسوم تنفیذي رقم ثم إلى و 02-2003-

ثم 2005-09-07بتاریخ صادر  61ج ج عدد  ، یتعلق بصلاحیات وزیر المساهمات و ترقیة الاستثمارات، ج ر2005

، ج ر 2008مارس سنة 25مؤرخ في 100-08أصبحت وزارة الصناعة و ترقیة الاستثمار بموجب مرسوم تنفیذي رقم 

أخیرا أصبحت وزارة الصناعة و المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و ترقیة ،2008-03-30بتارخ ، صادر 17ج ج عدد 

، صادر بتارخ05، ج ر ج ج عدد 2011ینایر سنة 25مؤرخ في 16-11ستثمار بموجب مرسوم تنفیذي رقم الا

26-01-2011.
، من أعمال الملتقى »ن الجزائري بین المرونة والتقییدؤسسة العمومیة في القانو خوصصة الم«أیت منصور كمال،-25

01نوفمبر و30جامعة جیجل، یومي على المنظومة الاقتصادیة الجزائریة،الاقتصادیةأثر التحولات :الوطني حول

.4، ص 2011دیسمبر 
سندة إلى وزیر المساهمة و تنسیق الإصلاحات بعدما كانت المهمة في ظل وزارة المساهمة و تنسیق الإصلاحات  م-26

استبدلت و أسندت إلى وزیر المساهمة و ترقیة الاستثمار في ظل وزارة المساهمة و ترقیة الاستثمار بعدها إلى الوزیر 

أسندت المهمة لوزیر المساهمات 2005ترقیة الاستثمار، و في سنة ئیس الحكومة المكلف بالمساهمات و المنتدب لدى ر 

=زیر الصناعة و ترقیة الاستثماراتوترقیة الاستثمارات في ظل وزارة المساهمات و ترقیة الاستثمارات ثم أسندت إلى و 



10

السیاسة الصناعیة و و في حدود صلاحیاته، اقتراح عناصر السیاسة الوطنیة في مجالللحكومة 

یظهر و هكذا قد التنافسیة الصناعیة و تسییر مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي، 

، هیكلة المؤسساتدور الوزارة في ظل العملیات التحضیریة للخوصصة لاسیما في إجراءات إعادة

الوزیر تحت إشراف و المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و ترقیة الاستثمارالصناعةإذ یعمل وزیر

الأول
)27(

الذي هو رئیس مجلس مساهمات الدولة و مجلس الوزراء و بالتنسیق مع الوزارات 

العملیات ویسهر على حسن متابعة،المعنیة و كذا مع المؤسسات و الشركاء الاجتماعیین

هذه الوزارة بموجب دعم مهمةكما تم ،تنفیذ إجراءات إعادة الهیكلة و التحضیریة للخوصصة

و المؤسسات الصناعةوزارةالمتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في 11/17تنفیذي رقم مرسوم 

تحدد الإجراءات و العمل على تنفیذها في إطار قسم  إذمتوسطة و ترقیة الاستثمار ة و الالصغیر 

متابعة عملیات الشراكة و الخوصصة التابع للمدیریة العامة لتسییر القطاع العمومي التجاري و 

:الأخیرة على الخصوص بما یأتيتكلف هذه 

الاقتصادیة و تحسین مرد ودیتها،نه تطویر المؤسسات العمومیة اقتراح كل تدبیر من شأ-

اقتراح كل تدبیر یُمكّن من ترشید مساهمات الدولة في رأس مال المؤسسات التابعة للقطاع -

العام الصناعي،

اقتراح و تنفیذ التدابیر الضروریة لإعادة الهیكلة و إعادة انتشار المؤسسات العمومیة -

الاقتصادیة
)28(

.

لضمان فعالیة إجراءات إعادة الهیكلة و بصفة عامة عملیات الخوصصة، تشكل لجنة للمتابعة من 

تتولى متابعة ":على أنه01/04من الأمر 23طرف مجلس مساهمات الدولة إذ تنص المادة 

"عملیات الخوصصة لجنة یحدد تشكیلیتها مجلس مساهمات الدولة بموجب لائحة
)29(

.

الصناعة     ثم إلى وزیر الصناعة و المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و ترقیة الاستثمار في ظل وزارة2008في سنة =

.2011الاستثمار سنة و المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و ترقیة 
.، السابق الذكر16-11من المرسوم التنفیذي رقم 1/4انظر في ذلك نص المادة -27
، یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة الصناعة و 17-11من المرسوم التنفیذي رقم 4انظر في ذلك نص المادة -28

، صادر بتاریخ 05، ج ر ج ج عدد 2011ینایر سنة   25في المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و ترقیة الاستثمار، مؤرخ 

26-01-2011.
.، السابق الذكر04-01من الأمر رقم  30و  23انظر في ذلك نص المادة -29

=:أیضا حول تشكیلة اللجنة وصلاحیاتها وكیفیة تنظیمها و سیرها راجع في ذلك
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بالرغم من منح المشرع الجزائري لوزیر المساهمات و ترقیة الاستثمارات من خلال ما سبق، و 

صلاحیات متابعة عملیات الخوصصة من جهة، و اختصاص تشكیل المجلس للجنة إلا أن هذا لا 

لهیئتینلبل یجسد الاستقلالیة الاختصاصیؤدي إلى تداخل في 
)30(

.

الفرع الثاني 

التناقضات السائدة حول إعادة الهیكلة

حصر ،)31("بقانون تمار"الذي سمي 01/04لقد أراد المشرع الجزائري بموجب الأمر 

)32(المشاكل و الصعوبات التي عرقلت عملیة الخوصصة و تسییر رؤوس الأموال التابعة للدولة

خلال تعدد الأجهزة المكلفة المتضحة من،)33(التي تعد من المسائل العویصة التي تعرفها الدولةو 

بعملیة التسییر و المتداخلة ما بین الشركات القابضة و المجلس الوطني لمساهمات الدولة هذا من 

إلى جانب إزالة التناقضات حول الأجهزة أو المتدخلین في عملیة إعادة هیكلة المؤسسات ،)34(جهة

جلس مساهمات الدولة ووزارة العمومیة الاقتصادیة حیث جاء هذا القانون لتوضیح دور م

بعد عدم الاستقرار الذي عرف في )35(المساهمات و ترقیة الاستثمارات في عملیة إعادة الهیكلة

من الأمر 13هذا المجال و الذي كان یتضح من خلال منح لمجلس الخوصصة استنادا للمادة 

صة  المؤسسات المتعلق بالخوصصة مهمة اتخاذ كل التدابیر اللازمة لعملیة خوص95/22

دد تشكیلة لجنة مراقبة عملیات الخوصصة یح2001دیسمبر سنة 10مؤرخ في 351-01مرسوم تنفیذي رقم =

، معدل بموجب المرسوم 2001-11-11صادر بتاریخ 67وصلاحیاتها وكیفیة تنظیمها و سیرها، ج ر ج ج عدد 

.2006-05-31صادر بتاریخ 36، ج ر ج ج عدد 2006مایو سنة 31، مؤرخ في 187-06الرئاسي رقم 
.37المرجع السابق، ص،»المؤسسات العمومیة الاقتصادیة خوصصة الإجراءات التحضیریة ل«أیت منصور كمال،-30
.سُمي بذلك لأنّه وُضع في حقبة وزیر الصناعة و ترقیة الاستثمارات آنذاك-31
نبالي فطة، إزالة التنظیم في قانون العمل و حمایة العمال المسرحین لأسباب اقتصادیة ، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه -32

.74، ص 2008في القانون، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، 
القانون، فرع قانون رحماني یاسین، الأجهزة الإداریة للشركات القابضة في الجزائر، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في-33

.2جامعة الجزائر، ، ص،الأعمال، كلیة الحقوق بن عكنون
.75، ص السابقنبالي فطة، المرجع -34
.38، المرجع السابق، ص »الإجراءات التحضیریة لخوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة «أیت منصور كمال، -35
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المتعلق بتسییر 95/25و الأمر  )36(،العمومیة الاقتصادیة لاسیما اتخاذ إجراءات إعادة الهیكلة

لتابعة للدولة الذي منح مهمة إعادة الهیكلة للشركات القابضة العمومیة ارؤوس الأموال التجاریة 

 رقم  وم التنفیذيبصدور المرس1997و ما أكد من طرف المشرع سنة )37(منه9/2في المادة 

ة إعادة هیكلة المؤسسات العمومیةو الذي یخول الشركات القابضة العمومیة سلط97/228

.)38(الاقتصادیة

في صلاحیات مجلس مساهمات وسعالجزائريالمشرعما یلاحظ من خلال ما سبق هو أن 

 الذي ألغيهذا الأخیر على صلاحیات المجلس القدیم و مجلس الخوصصة الدولة بعد استحواذه

مركز لتسییر  أهمالمجلس یشكل أصبح، و بهذا الشكل عملیات الخوصصة إدارةفشله في بسب

في ضبط إستراتیجیة اختصاص التدخل إلیهأوكلالتجاریة التابعة للدولة و الأموالرؤوس 

وصایة الخوصصة، تطبیق برامجها، و اعتماد ملفات الخوصصة بعد فحصها، و كذلك یمارس ال

.المباشرة على شركات تسییر مساهمات الدولة

المطلب الثاني

القانوني للمؤسسةتحویل الطابع

الاقتصادیة المقبلة لعملیة الخوصصة لا تتوافر على الشروط المؤسسة العمومیةلعل 

أساسیةمما یتوجب المرور بمراحل ،دون عناءرأسمالهااللازمة التي تسمح لها بتحویل نقل ملكیة 

.بق الذكر، السا22-95من الأمر 13في ذلك نص المادة انظر-36
یجب على الشركة القابضة العمومیة، لهذا الغرض، أن تحدد و تطور استراتیجیات ”:على ما یلي 9/2تنص المادة -37

و سیاسات الاستثمار و التمویل في الشركات التابعة لها، و كذا أیة سیاسة لإعادة هیكلة المؤسسات و إعادة انتشارها، نظرا 

“لضغوط السوق
، یخول الشركات القابضة العمومیة سلطة إدارة 1997جوان سنة 9مؤرخ في  228-97ذي رقم مرسوم تنفی-38

، صادر بتاریخ 43عدد  ج ج ي، ج رالمؤسسات العمومیة غیر المستقلة و مراقبتها و تغییر طابعها العموم

25/06/1997.

، المرجع السابق، »میة الاقتصادیة الإجراءات التحضیریة لخوصصة المؤسسات العمو «أیت منصور كمال،:انظر أیضا

 .   38ص 
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إجراءیعتبر  إذ ،)39(و جعلها قابلة و جاهزة لعملیة الخوصصة،التحضیر الجید للمؤسسةلهدف 

في إنجاح و تسهیل عملیة لأهمیتهلا ینبغي تجاهله إجراءتحویل الطابع القانوني للمؤسسة 

.)40(البیع

رتبة على ثم النتائج المت)الأولالفرع (التحویل أهمیةبالتفصیل لكیفیة و یلي سنتطرقیما فف

)الفرع الثاني(التحویل 

الأولالفرع 

التحویلأهمیةكیفیة و 

تعین تحویل هذا )41(القائمخوصصة المؤسسات من خلال شكلها القانوني إمكانیةنظرا لعدم 

ما تصطلح  أو أسهمشركة  إلىتحویلها  أي ،رأسمالهاشكل ملائم یسمح بنقل ملكیة  إلى الأخیر

في  أموالهاالطابع العمومي للمؤسسة یمنع قید  ىلعل ،"بتسهیم المؤسسة"علیه بعض التشریعات 

لذلك فغالبا ما تسبق عملیة الخوصصة ضرورة تحویل المؤسسات )42(البورصة لغرض بیعها

لتصبح بالتالي خاضعة للنظام القانوني ،SPAأسهمشركات ذات  إلىالعمومیة الاقتصادیة 

.)43(القانون التجاريأحكامص بشركات المساهمة و تطبق علیها الخا

و محاولة تطبیق النظام القانوني للشركات التجاریة على المؤسسة إخضاعإجراءیعد 

العمومیة الاقتصادیة ظاهرة عالمیة لیس فقط شرط لقیام عملیات التنازل عن ملكیة المؤسسات 

التي تملیها  الإداريلابد العمل بها بعد تیقن عدم صلاحیة قواعد القانون  إذ ،العمومیة الاقتصادیة

تها و حركیتها في سوق تسودها یمعترف بتجار اقتصادیةمؤسسات  لإدارةالجهات الحكومیة 

كافة الحریات المقترنة بنظام الشركات التجاریة الخاصة إلىفهي بحاجة ،التكنولوجیا و المنافسة

في قانون عبورة سهام، الخوصصة الجزئیة بنقل ملكیة رأسمال المؤسسة العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر-39

.50، ص 2002بن عكنون، ،الإداریة، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق و العلوم الأعمال
 .205ص صبایحي ربیعة، المرجع السابق، -40
.50عبورة سهام، المرجع السابق، ص -41
.5صبایحي ربیعة، المرجع السابق، ص -42
.205عبورة سهام، المرجع السابق، ص-43
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لة تغییر الشكل القانوني للمؤسسة مسأ ى، لعل)44(الأمواللاستعانة بنظام شركات ا أهمیةلذلك برزت 

لمملوكة بالاشتراك بین الحكومة و غیر مطلوبة في حالة خوصصة المؤسسات اأساسیةغیر 

لهم  ینخر آمستثمرین  أوالمستثمرین الحالیین  إلىتباع  أنلأن حصة الحكومة یمكن ،المستثمرینو 

أسهمكانت  أو إذا ،شركات الغزل و النسیج في ماليإحدىو ما حدث مع الرغبة في ذلك و ه

شركة خاصة  إلىالحكومة من السوق یحولها لأسهمالمؤسسة مطروحة للتداول فشراء المستثمر 

اقتصرت الخوصصة إذافي حالة ما أما، )45(شركة الخطوط الجویة بسنغافورةمعا حدث هذا مو 

قواعد القانون العاملأحكاماضعة خإبقائهایمكن الأصولعلى بیع 
)46(

 إذاففي حالة ما غیر ذلك، 

.)47(تغییر إلىیحتاج عملیة نقل الملكیة لهؤلاء لا ىو العمال لعل للإدارة لمؤسسةا أسهمتم بیع 

تغییر الطابع القانون للمؤسسة بما یخرجها من أهمیةلة و هذه الحالات تظهر مسأفمن

و القواعد العامة في ،المؤسساتإنشاءقاعدة عدم القابلیة للتصرف التي كان ینص علیها قانون 

بما )48(نص قانوني یرخص بهبإیجادن قرار الخوصصة مرتبط ، و علیه فإالمعاملات المالیة

و یبقى )49(للخوصصةخصیصا لتهیئتها تنشأشركة إلىو التزاماتها أصولهایسمح بنقل ملكیة 

من الناحیتین القانونیة و العملیة على لأهمیتهالوضع الغالب یشكلبنظام شركة المساهمة الأخذ

لمالیة االمؤسسة العمومیة الاقتصادیة عن طریق السوق رأسماللا یمكن نقل ملكیة  إذ ،)50(التوالي

.206صبایحي ربیعة، المرجع السابق، ص -44
، المنظمة العربیة )خلاصة الخبرات العالمیة(منیر إبراهیم هندي، أسالیب و طرق خصخصة المشروعات العامة، -45

.38، ص 1995للتنمیة الإداریة، القاهرة، 
  :في ذلك انظر-46

GUISLAIN Pierre & KERF Michel, Les privatisations un défi stratégique juridique et
institutionnel, DEBOECK université, Belgique, 1995, p 118.

  :في ذلك انظر-47

SAMAR Nesredine, «Changement de l’identité de l’employeur et continuation
du contrat de travail, le cas de l’article 74 loi 90-11», Revue Critique de Droit et Sciences
Politiques, N° 1 Faculté de droit, Université Mouloud Mammeri, Tizi–Ouzou, 2007, pp 10-11.

.السابق الذكر04-01مر الأمن 4في ذلك نص  المادة انظر48-
.مر نفسهالأ من2في ذلك نص المادة انظر-49
  =:        في ذلك  نظرا -50
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 إلىاشتراط تحول المؤسسة العمومیة  أنكما ،أسهمما لم  تكن منظمة على شكل شركة ذات 

بالنسبة الأخیرةالطابع القانوني الذي تخضع له هذه أهمیةه في مدى ر یتبر یجد شركة مساهمة قد

.)51(بلد أيفي  للاستثمارإذ تعتبر العمود الفقري للاستثمار

الفرع الثاني

القانوني للمؤسسةالطابع انعكاسات تحویل 

لیها و یترتب منه عدة تحول الوضع القانوني للمؤسسة العمومیة یؤثر ع أنمما لاشك 

:همها فیما یلينتائج نذكر أ

لتجاریة االمؤسسة العمومیة الاقتصادیة هیكلة مماثلة لهیكلة الشركات  إعطاء:  أولا

وض المنافسة و اتخاذ حتستطیع دخول فبموجب هذه الهیكلة الجدیدة للمؤسسة العمومیة

و تخرج من الفكرة التقلیدیة ة، تضمن لها الفعالیة و الكفاءإستراتیجیةقرارات استثماریة مبنیة على 

ما یترتب تاجرة بواسطة مؤسساتها العامة، و لة مفادها المؤسسة العمومیة مرفق عام و كذا فكرة الدو 

)52(لها الاحتكار الذي كان مقررا إلغاءو تجریدها من مزایا السلطة العامة التي كانت تتمتع بها 

ما یسمح ببیع جزء منه الأسهمعدد من  إلى المؤسسة العمومیة مقسمرأسمالبالتالي یصبح 

الأسهمفرصة شراء هذه  أوقدرة  للأفرادهكذا یكون للبورصة و الأسهمهذه  إدخالللخواص و 

رة من قبل الجمعیة العامة، جهاز تصبح مسیّ الشكل و بهذا،مؤسسةال رأسمالالمساهمة في و 

الرئیس المدیر (، جهاز التسییر )مجلس المدیرین+مجلس المراقبة  أو الإدارةمجلس (  الإدارة

.)53()العام، المدیر العام، المسیر،الجمعیة العامة للمساهمین و الجمعیة غیر العادیة

=GUYON Yves, Droit des affaires, Tome 1, Droit commercial général et société, 8ème éd.

Economica, Paris, 1994, p 271.

.51المرجع السابق، ص عبورة سهام، -51
.38منیر إبراهیم هندي، المرجع السابق، ص -52
، مذكرة لنیل 04-01سعودي زهیر، النظام القانوني لتسییر و رقابة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة على ضوء الأمر -53

.43كلیة الحقوق و العلوم الإداریة، بن عكنون، ص شهادة الماجستیر في قانون الأعمال،

.54عبورة سهام، المرجع السابق، ص :ر أیضاانظ
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التأسیسيللرأسمالالصبغة التجاریة إضفاء:ثانیا

قانون التوجیهي للمؤسسات الالمتضمن 01-88من القانون رقم20المادة  نصمن خلال 

الطابع التجاري لذمة المؤسسة العمومیة بإضفاءالمشرع اكتفى  أنالعمومیة الاقتصادیة یظهر لنا 

دون المساس بجزء من ، لكنتكون قابلة للتنازل عنها و التصرف فیها و حجزها إذالاقتصادیة 

ذلك بعدما كانت تلك ،)54(للمؤسسةالتأسیسيالرأسمالالأموال الصافیة التي تساوي مقابل قیمة 

الوضع  أن إلا ،)55(الأموال في ظل النظام الاشتراكي أموالا عامة غیر قابلة للتصرف أو الحجز

بعة للدولة و الذي بموجبه التجاریة التاالأموالالمتعلق بتسییر رؤوس 95/25الأمرتغیر بصدور 

تنظیمي جدید باستحداث الشركات القابضة  إطاروضعت المؤسسة العمومیة الاقتصادیة في 

لة التي تحوزها الدو الأموالخول المشرع من خلاله  إذالعمومیة التي حلت محل صنادیق المساهمة 

القانون أحكاموفق  و اعترف لها بحق تسییرها و التنازل عنهافي المؤسسات للشركة القابضة 

الأموالالمتعلق بتسییر رؤوس 95/25الأمرمن 28المادة  ألغتلهذا الغرض ، )56(التجاري

فإضفاءذلك  إلى إضافة، )57(من القانون التوجیهي للمؤسسات20التجاریة التابعة للدولة المادة 

معترف علیه الاقتصادیةلتي تمتلكها المؤسسة العمومیة ا الأسهمالصبغة التجاریة على القیم و 

مع منطوق یتلاءم الذيو )58(1989من دستور 17یظهر من خلال نص المادة  ذلكدستوریا 

من الأمر 04كما ینسجم إلى حد كبیر مع أحكام نص المادة 95/25من الأمر 02المادة 

ن الدولة تلك هكذا قد تكو )59(هامة المالیة للمؤسسة و التصرف فیالتي تجیز التنازل عن الذ01/04

.السابق الذكر01-88من القانون 20في ذلك نص المادة انظر -54
.السابق الذكر74-71من الأمر 2في ذلك نص المادة انظر -55
أیت منصور كمال،عقد التسییر آلیة لخوصصة المؤسسة العامة ذات الطابع الاقتصادي، المرجع السابق، ص ص -56

13-14.
.، السابق الذكر25-95من الأمر رقم 28نص المادة : في ذلك انظر-57
التي أخرجت أموال المؤسسة العمومیة الاقتصادیة من نطاق 1989من دستور 17نص المادة : في ذلك انظر-58

.الملكیة العامة و إدماجها بصفة غیر مباشرة ضمن نطاق الملكیة الخاصة
"على ما یلي04-01من الأمر 4تنص المادة -59 ممتلكات المؤسسات العمومیة الاقتصادیة قابلة للتنازل عنها و قابلة :

".للتصرف فیها طبقا لقواعد القانون العام و أحكام هذا الأمر
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التي بقیت محتفظة بحق الملكیة في ظل القانون التوجیهي للمؤسسة العمومیة تتنازل عن حقها في 

.الملكیة لفائدة الشركة القابضة العمومیة

الإدارة الاقتصادیة إتباع نمط الإدارةحتمیة :ثالثا

لم یكن من وراء تغییر الطابع القانوني للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة إعطاء المؤسسة 

العمومیة الاقتصادیة هیكلة مماثلة لهیكلة الشركات التجاریة و لا إضفاء الصبغة التجاریة للرأسمال 

ح عنصرا أساسیا لنجالعل ذلك یعتبر)60(یتحتم تغییر إدارة المؤسسةمن ذلكأكثرالتأسیسي بل 

1989یعد عقد التسییر الذي نص علیه المشرع الجزائري سنة  الإطارو في هذا  )61(الخوصصة

من )62(المعدل م المتمم للقانون المدني1989فیفري 7مؤرخ في 01-89بموجب القانون رقم 

لا یمكن تصور لأنه)63(القطاع الخاص إلىتحویل تسییر المؤسسة من القطاع العام  اتآلیبین 

القانون حكاملأتخضع أصبحتبذهنیة اشتراكیة تسهر على تسییر مؤسسة عمومیة  دارةإ أعضاء

الدكتور و في هذا الصدد یقول )64(المنافسة و خضوعها لقواعد السوق إطارالتجاري و تعمل في 

یؤدي  الإدارةبالاستقلالیة الواسعة للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة في الاعتراف  أنرشید زوایمیة 

.)66(بط مصیر هذا الأخیر بأسالیب الإدارة التجاریةتو یر )65(الاعتراف بخوصصة التسییر إلى

إن طرق الإدارة التجاریة في تسییر المؤسسات العمومیة الاقتصادیة هو نظام مغایر 

شركة  إلى الاشتراكیة و یشكل ضرورة حتمیة باعتبار المؤسسة بعد تغییر طابعها الإدارة لأسالیب

و نظرا )67(تزاول نشاطها في ظل محیط تنافسي و تواجه مخاطر السوق)الأموالات شرك(تجاریة 

.46صبایحي ربیعة، المرجع السابق، ص -60
.55عبورة سهام، المرجع السابق، ص -61
26مؤرخ في  58-75رقم  المتعلق بعقد التسییر المتمم للأمر1989سنة فیفري 07المؤرخ في 01-89قانون رقم -62

.1989-02-08صادر بتاریخ 06، المتضمن القانون المدني، ج رج ج عدد 1975سبتمبر سنة 
.27أیت منصور كمال، عقد التسییر آلیة لخوصصة المؤسسة العامة ذات الطابع الاقتصادي، المرجع السابق، ص -63
.56هام، المرجع السابق، ص عبورة س-64
  :   في ذلكانظر -65

ZOUAIMIA Rachid, «L’ambivalence de l’entreprise publique en Algérie», R.A.S.J.E.P, N°
1, 1989, p 49.

.276، ص 1992الأردن،محمد كاظم حنفي، الإصلاح الاقتصادي وتحدیات التنمیة، جامعة طنطا،-66
.47المرجع السابق، ص صبایحي ربیعة، -67
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 الإدارة مبدأبتكریس الرشیدة فقد عنیت العدید من الدول  الإدارةفي ضمان الأسالیبهذه  لأهمیة

الربح یتسنى أساسفعلى  )68(في الدول ذات النظام الاشتراكيفائقة حتىالاقتصادیة بعنایة 

على میزانیة الدولة و الاعتماد على  العبءو بالتالي تخفیض إدارتهابأعباءللمؤسسة النهوض 

لتمویل استثماراتها التوسعیة و تفادي الكثیر من حالات الأرباحتخصیص  أيالتمویل الذاتي مبدأ

مة في الجزائر تبني المؤسسات العا إدارة أسلوبفي  أجریتو من ابرز التعدیلات التي )69(العجز

.)70(ضمن قانون المنافسةالأسعارتحریر مبدأ

المبحث الثاني

إجراءات إعادة الهیكلة

على إثر السلبیات العدیدة التي نتجت عن سیاسة النهج المتبع من قبل الدولة الجزائریة، ما 

جد صارمة أدى إلى تأزم الظروف الاقتصادیة المحیطة بالمؤسسة و ما فرض إتباع إجراءات 

.لإعطاء نفس جدید للمؤسسات و إنعاش النمو الاقتصادي للبلاد

، )المطلب الأول(مالیة،فوفقا لما سبق، تنصب إجراءات إعادة الهیكلة على جوانب متعددة

.)المطلب الثالث(، و تقنیة)المطلب الثاني(إداریة

.35، ص 4، السنة 3، العدد ، إدارة »ع العام على صفته التجاریةأثر الطبیعة العامة للمشرو «أكثم أمین الخولي، -68
، ص 1992ج،الجزائر، .م.، د)استقلالیّة المؤسّسات العامّة الاقتصادیّة(محمّد الصّغیر بعلي، تنظیم القطاع العام في الجزائر -69

71.
12-89من خلال القانون رقم 1989نشیر في هذا الصدد أن المشرع الجزائري قد سبق له و أن نظم الأسعار سنة -70

الذي ألغي بموجب 1989-07-15، صادر بتاریخ 29، ج رج ج عدد 1989یلیة سنة جو 5یتعلق بالأسعار، مؤرخ في 

، صادر بتاریخ 9ج ج عدد  یتعلق بالمنافسة، ج ر، 1995جانفي سنة 25، مؤرخ في 06-95من الأمر رقم 97المادة 

ج ج  یتعلق بالمنافسة، ج ر2003جویلیة سنة 19مؤرخ في ، 03-03الذي ألغي بموجب الأمر رقم .22-02-1995

2008جوان سنة 25، مؤرخ في 12-08، معدل بموجب القانون رقم 2003جویلیة سنة 23بتاریخ صادر 20عدد 

15، مؤرخ في 05-10معدل كذلك بموجب القانون رقم 2008-07-02صادر بتاریخ  6د تمم، ج رج ج عدمعدل وم

.2010-08-18صادر في  46عدد  ج ج  ، ج ر2010أوت سنة 
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الأولالمطلب 

الهیكلة المالیة إعادة 

 إلىتبعا للمشاكل المالیة التي كانت تتخبط فیها المؤسسة العمومیة الاقتصادیة و الراجعة 

المختلفةجاریة تو رغبتها في تغطیة النفقات ال،)71(تحملها للالتزامات الاجتماعیة و السیاسیة

)72(،من البنوك ما جعلها تصبح مثقلة بالدیونالاقتراض، لجأت إلى خاصة منها أجور العمال

.)74(وما دفع بالدولة إلى إعادة هیكلة مالیة للمؤسسة)73(،تعرضها لعجز مالي كبیرو 

و زیادة ،قدرة بقاء المؤسسة العمومیة الاقتصادیة مرتبط بمدى قدرتها على الوفاء لدائنیهاف

فنقص ،أرباح المساهمین فیها إلى جانب ضمان احتیاطي من الأموال لمواجهة الأزمات المتنوعة

داهما یشكل عبئا على المؤسسة و یؤدي إلى تعثرها ما یجعلها حینئذ تحتاج إلى عملیة كل أو إح

.تصحیح مالیا

الفرع الأول

المؤسسةرأسمالالزیادة في 

رأسمالظروف المؤسسة العمومیة الاقتصادیة و المتمیزة بانخفاض معدل العائد على  إن

یكمن إقبالأكثرجعلها  أن إلاالمؤسسة أسهمعن شراء الأخیرهذا  إقبالعدم  إلى أدتالمستثمر 

الذي یتم عن طریق )75(من تكالیف استثماراتهاأكثریثیر في دعمها و تجدیدها لتكون قیمتها  أو

یراعي استمراریة المؤسسة إنقاذللسیولة من الخزینة العمومیة بموجب مخطط  الآليالضخ إجراء

.40، المرجع السابق، ص »الإجراءات التحضیریة لخوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة«أیت منصور كمال، -71
زائریة في الاصلاحات الاقتصادیة، الإصلاحات الاقتصادیة و سیاسة الخوصصة في عبد االله بن دعیدة، التجربة الج-72

.256357، ص ص 1990البلدان العربیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت،  
مجلة المفكر، العدد داودي الطیب، ماني عبد الحق، تقییم إعادة هیكلة المؤسسة الاقتصادیة العمومیة الجزائریة،-73

.6لث، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، ص الثا
، الملتقى الدولي  اقتصادیات »الإصلاحات في المؤسسة العمومیة الجزائریة بین الطموح و الواقع«بوهزة محمد، -74

اكتوبر ، كلیة العلوم 07-3الخوصصة و الدور الجدید للدولة، دورة تدریبیة حول أسالیب الخوصصة و تقنیاتها، ایام من 

.3، ص 2004الاقتصادیة و علوم التسییر، جامعة فرحات عباس، سطیف،
.205، ص 2002مصر،أحمد ماهر، دلیل المدیر في الخصخصة، الدار الجامعیة،-75
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بل تعود الإصلاحاتتطبق فقط في مرحلة الضخ لم آلیةو  )76(ودیتهامردبغض النظر عن 

.)77(المؤسسة بحد ذاتهانشأة إلىجذورها 

الدیون المصرفیة أزمةفي معالجة  الآليمشتملات الضخ 1993حصر قانون المالیة لسنة 

إحصائیات، فحسب )78(الدیون الجبائیة و شبه الجبائیة إزالةو  المتأخرةالأجورلاسیما تسدید 

ملیون )700(سبعمائة 1995جتماعي قدر مبلغ الضخ لسنة المجلس الوطني الاقتصادي و الا

.)79(مؤسسة800دینار جزائري و استفادت منه 

قامت السلطة العامة على ترتیب المؤسسات في ثلاث فئات لغرض توزیع نسبة الاستفادة من 

)80(.المؤسساتسبیل رفع كفاءة استحالة رد ما ینفق في  أوالضخ نظرا لافتراض صعوبة آلیة

استغلال المؤسسات إعانةالتكفل بحاجات  إطارفي  2005خصص قانون المالیة لسنة 

و ستدفع تسبیقات كل ثلاثة ،ملیار دینار جزائري للسنة المالیة الجاریة35العمومیة المهدمة البنیة 

بنكیة المدیونیة ال إعادةالحاجة الفعلیة ذلك لضمان التطهیر المالي لها لاسیما أساسعلى  أشهر

كذا معالجة مستحقات الخزینة التي تحوزها على ،إقتراضاتمن موارد المیزانیة أو من

.)81(المؤسسات

.197صبایحي ربیعة، المرجع السابق، ص -76
.40، المرجع السابق، ص »یة الاقتصادیةالإجراءات التحضیریة لخوصصة المؤسسات العموم«ایت منصور كمال، -77
.197صبایحي ربیعة، المرجع نفسه، ص -78
.40، المرجع السابق، ص »الإجراءات التحضیریة لخوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة«ایت منصور كمال، -79

:انظر أیضا

الخوصصة، دار الخلدونیة، الجزائر، عجة الجیلالي، قانون المؤسسات العمومیة الاقتصادیة من اشتراكیة التسییر إلى

.344-305-303،ص 2006

:راجع في ذلك-80

AMOR Zahi, "Aspects juridiques des réformes économiques en Algérie", R.A.S.J.E.P,
N° 3, 2000, p 57.

، 2005ة لسنة الییتعلق بقانون الم2004دیسمبر 29مؤرخ في 21-04من قانون 84في ذلك نص المادة انظر-81

.2004-12-30صادر بتاریخ  85عدد  ج ج ج ر
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الفرع الثاني

الأصولتقییم  إعادة 

 إلىو تحویل قیمتها ،عداتو م،مباني،أراضيالمؤسسة من أصولتقییم تعني هذه الآلیة

للجمعیة العامة للمؤسسة الأصولخول المشرع مهمة تقییم  و)82(بما یعكس قیمتها السوقیةأسهم

01/283من المرسوم التنفیذي رقم 5/8و ذلك بموجب نص المادة العمومیة الاقتصادیة 

.)83(العمومیة الاقتصادیة و تسییرهاالمؤسسات إدارة بأجهزةالمتضمن الشكل الخاص 

كانت تلك  إذازیادة قیمتها خاصة  إلى، الأصولتؤدي عملیة تقییم و تحویل قیمة  أنیمكن 

، كما یمكن )84(في الوقت الحالي و المستقبلللإنتاجلها قیمة دفتریة منخفضة لكن قابلة الأصول

)85(لها عن طریق آلیة الإیجار التشغیليإیضاح زیادة قیمتها في حالة لجوء الدولة إلى تأجیر أصو 

بقدر الإمكان تطویر الأصول محل العقد )القطاع الخاص(إذ وفق ذلك یحاول المستأجر 

باستعمال كافة التقنیات و الخبرات الحدیثة لهدف تحقیق الربح ما یسمح للدولة بصفتها صاحبة 

.قبل عملیة الإیجارالملك من استرجاع تلك الأصول بقیمة اقتصادیة اكبر مما كانت

.39منیر إبراهیم هندي، المرجع السابق، ص -82

:انظر أیضا

.254أحمد ماهر، المرجع السابق، ص 
تفصل الجمعیة العامة في كل المسائل المتعلقة بحیاة :"على ما یلي283-01من المرسوم التنفیذي 8تنص المادة -83

:المؤسسة، باستثناء قرارات التسییر العادي، ولاسیما ما یأتي

...تقییم الأصول و السندات...
.254أحمد ماهر، المرجع نفسه، ص -84
هاني محمد دویدر، النظام القانوني للتأجیر التمویلي، دراسة نقدیة في القانون الفرنسي، دار :في الموضوع راجع -85

، نص 250و  249، محمود محمد الدمرداش، المرجع السابق، ص 18و  17، ص1994الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

تدعى عملیات الاعتماد "رفه بأنه إذ ع 09-96من الأمر رقم 2المشرع الجزائري على التأجیر التمویلي في المادة 

و  والالتزاماتفي حالة ما إذا نص عقد الإیجار على تحویل لصالح المستأجر كل الحقوق "باعتماد إیجاري مالي"لإیجاريا

الإیجاري، و في حالة ما إذا لم یمكن الاعتمادالمنافع و المساوئ و المخاطر المرتبطة بملكیة الأصل الممول عن طریق 

نفقاته من رأس المال و استعادةالإیجاري و كذا في حالة ما إذا یضمن هذا الأخیر للمستأجر حق الاعتمادقد فسخ ع

..."الحصول على مكافئة على الأموال المستثمرة
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الفرع الثالث

هیكلة الدیون القائمة إعادة

حد ـــالدیون القائمة بینهم للإسقاطالمؤسسة اتفاق مع دائنیها لهدف  أوتعقد الدولة  أنیمكن 

)86(التخفیف من دیونها و تجسیدا لذلك تتبع عدة میكانیزمات و المتمثلة في أو منه

أسهمتحویل الدیون إلى : أولا 

.آلیة سیأتي تفصیلها في الفصل الثاني، باعتبارها أسلوبا من أسالیب التنازل وهي

قة بالمؤسسةالدیون العال إلغاء أوالتخفیف :ثانیا

لتتمكن المؤسسة المتعثرة بالقدر المناسبجزئیا  أوالدین كلیا إسقاطالأسلوبیتم في هذا 

من الاستمرار في مزاولة نشاطها
)87(

.

الثانيالمطلب 

الإداریةإعادة الهیكلة 

جعلها تتماشى و مقتضیات اقتصاد الأمرلجعل المؤسسة العمومیة قابلة للخوصصة تطلب 

لاسیما تحویلها الإداریةو القواعد التي تخضع لها من الناحیة الأحكامالسوق لذا فلابد من تعدیل 

لذلك یقتضي الأمر إیجاد تركیبة إداریة جدیرة و ، )88(القانون التجاريلأحكامشركة تخضع  إلى

الأموالفعالة لتسییر آلیةإیجادو ) الأولالفرع (باتخاذ التدابیر اللازمة من تصحیحات داخلیة 

)الفرع الثاني(التابعة للدولة

.41، المرجع السابق، ص »الإجراءات التحضیریة لخوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة«أیت منصور كمال، -86
  :ذلكانظر في -87

BELAЇBOUD Mokhtar, Survie de l’entreprise, OPU, Alger, 1995, p 53.
.22أنظر المطلب الثاني من المبحث الثاني من الفصل الأول من الصفحة-88
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الأولالفرع 

المتابعة المیدانیة و التصحیح الداخلي

رج المؤسسة بمبادرة من القائم بالتسییر بخبراء متخصصین من خاإجراء من خلاله یستعان

لهدف ، )89(و قرار الجمعیة العامة لكونها تفصل في بعض المسائل المتعلقة بحیاة المؤسسة

و ینتهي العمل بعد دراسة معمقة للمنظومة )90(الأخیرةتشخیص نقاط الضعف و القوة لهذه 

جاعلا من وراء هذا الأخیر،)92(الهعلاجي  أوبوضع مخطط وقائي )91(للمؤسسةالمحاسبیة 

:التي نذكر من بینها الأهدافتحقیق مجموعة من 

محاولة التطهیر الداخلي الذي یتم بالتفاوض مع دائني المؤسسة لتحقیق التوازن المالي لها -

.فیهمع السوق لكسبها مكانة إستراتیجیتهاأقلمةو 

مؤسسة كالعدد الفائض من العمال طلاع الشركاء الاجتماعیین على ظروف الإمحاولة المسیر -

بضرورة التخلي عن بعض الامتیازات التقلیدیة على إقناعهمذلك بالتفاوض معهم كما یعملو 

الآلیاتبعض إتباعالمفاوضات هو نهایةالتجاریة و ما یستخلص غالبا في  الإدارة لمبدأالمنافیة 

.)93(قات و محاربة التبذیرجد صارمة التي تنصب على تسریح عدد من العمال، تخفیض النف

 إدارةیكون أي عن طریق فصل الملكیة عن التسییر  للإدارةو تحقیق الاستقلال الذاتي تحریر-

ملكیة المؤسسة عن طریق الجمعیة العامة و مالك متمثل في الدولة من خلال تمییز بین ذمة كل 

.)94(منهما

.السابق الذكر283-01من المرسوم التنفیذي رقم 5راجع في ذلك نص المادة -89
.200المرجع السابق، ص صبایحي ربیعة، -90
.35منیر إبراهیم هندي، المرجع السابق، ص -91
:انظر في ذلك -92

LAMIRI, Le plan de redressement interne des entreprises, in Ministère de la
restructuration de l’économie National et politique de la restructuration industrielle – cadre et
principes généraux, OPU, Alger, Décembre, 1994, pp 128, 130, 131.

.201صبایحي ربیعة، المرجع السابق، ص -93
.60نبالي فطة، المرجع السابق، ص -94
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ة یجب مراعاة مشاركة العمومیلصحة ذلك المخطط المتخذ لتصحیح وضعیة المؤسسة 

لمناقشة مضمونه قبل المصادقة علیه تفادیا لردود فعل معاكسة كذلك الاجتماعیینالشركاء 

المسیرین من حیث التكوین و التجربة في المیدان و استبعاد المسیرین الذین تسببوا أحسنتوظیف 

ما یتجسد عن طریق عقود  كذل ،المؤسسات العمومیة بسبب الاختلاس إفلاس أوفي نتائج سلبیة 

عن طریق تقدیم توصیات 15/10/1994الهیكلة بتاریخ  إعادةوزارة  إلیها آلتالنجاعة التي 

و هذا ما حصل حیث أنشأت لجنة من عدة وزارات لمتابعة تلك العقود و التي  إعدادهالغرض 

.)95(الموظف أودودیة المسیر لتهتم بمر 05/06/1995تها بتاریخ مهمبدأت

الثانيالفرع 

إحداث شركات خاصة لتسییر مساهمات الدولة

بعدما عانت المؤسسة العمومیة الاقتصادیة من سوء في تسییرها في ظل صنادیق 

المساهمة
)96(

:بینهاالتي نذكر من الأسبابمجموعة من  إلىالذي كان یرجع  و 

.عدم فعالیة الجمعیات العامة لصنادیق المساهمة-

.جیات و عدم استغلال التنسیق بین الفروعغیاب الاستراتی-

.لدور الغامض لوضعیة صنادیق المساهمةا -

ذات الطبیعة التجاریة التابعة الأموالفتبعا لذلك و لضرورة خلق نظام جدید لتسییر هذه 

حقیقیة أداةو استحداث شركات بمثابة )97(95/25الأمربموجب للدولة تم حل صنادیق المساهمة 

.202-201صبایحي ربیعة، المرجع نفسه، ص ص -95

المتعلق بصنادیق 1988جانفي 12المؤرخ في 88/03قانون رقم :ي مفهوم صنادیق المساهمة أنظرف-96

، و للتفصیل في موضوع تطور النظام القانوني 1988-01-13في  صادر 02عدد  ج ج ر ج المساهمة،

:لأموال المؤسسة العمومیة راجع

RAHMANI Ahmed, « L’évolution du statut du patrimoine de l’entreprise publique
économique », RASJEP, N°01, 1991, P 119-139.

:ایضا 

حرم بصاح، شركة مساهمات الدولة بین خصخصة التسییر و الخوصصة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ،بوذراع أمیرة

.=50-35، ص ص 2009الماجستیر في القانون، قسم القانون الخاص، فرع قانون الاعمال، 
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المهمة  أنو هي الشركات القابضة باعتبار )98(المؤسسات العمومیةإصلاح أهدافلتحقیق 

انتشارها  إعادةو  تأهیلهاهیكلة المؤسسات العمومیة ثم  إعادةكانت تتمثل في الأخیرةالرئیسیة لهذه 

تعمل وفقا لتوصیات التيو  وجه،أحسنجل خوصصتها على و من أ،وط السوقنظرا لضغ

.)99(لوطني لمساهمات الدولةتوجیهات المجلس او 

القابضة على هیكلة المؤسسات العمومیة للشركات إعادةمهمة بإلقاءلم یكتف المشرع فقط 

المؤسسات العمومیة  إدارةسلطة  97/228 رقم بموجب المرسوم التنفیذي لها حد سواء بل خول

حتى تتكیف و مقتضیات اقتصاد )100(غیر المستقلة و مراقبتها و تغییر طابعها القانوني

  ر ــیــل التدابـكـدولة بــات الــــاهمــــني لمسجلس الوطـالم ارــــــطـبإخلزمة ـا مــــدائم اــــائهــــمع بق)101(وقــسـال

، و یلتزم مسیرو تلك المؤسسات )102(ن مهمتها و قبل البدء فیهاالتي تتخذها بشأالإجراءات و

:الشركات القابضة بما یليالموضوعة تحت سلطة 

ابضة التي تلحق بها هذه المؤسسات،ضمان استمراریة سیر مؤسساتهم تحت رقابة الشركة الق-

.مفیدةتزوید الشركة القابضة بكل معلومة تراها-

.، و لاسیما دفاتر الجردكل الوثائق المالیة و المحاسبیةتحیین-

میة للتحولات القانونیة و عند الاقتضاء، القیام بهذه قصد تهیئة المؤسسة العمو إجراءاتخاذ كل -

.)103(التحولات وفق تعلیمات الشركة القابضة

=
.4-3رحماني یاسین، المرجع السابق، ص ص -97
.62منیر إبراهیم هندي، المرجع السابق، ص -98
.، السابق الذكر25-95من الامر9/2، 5نص المواد :راجع في ذلك-99

، یخول الشركات 1997جوان سنة 09مؤرخ في 228-97من المرسوم التنفیذي رقم 1راجع في ذلك نص المادة -100

، 43ج ج عدد  ر ا وتغییر طابعها العمومي، جیة سلطة إدارة المؤسسات العمومیة غیر المستقلة ومراقبتهالقابضة العموم

.1997-06-25الصادر بتاریخ  
.203یحي ربیعة، المرجع السابق، ص صبا-101
 .الذكر بق،السا228-97من المرسوم التنفیذي رقم 4راجع في ذلك نص المادة -102
.المرجعنفسمن،5مادة راجع في ذلك نص ال-103
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موال التابعة تها الشركات القابضة في تسییر الألكن ونظرا للعراقیل و الصعوبات التي واجه

)104(ادیةــــــــامة الغیر العـــــــا العـــــاتهـــیـبل جمعـمن قتمو الذي  للدولة بادرت السلطة العامة بقرار حلها

قیم  أي أوو المساهمات و السندات الأسهملمجلس مساهمات الدولة مهمة توزیع  أوكلتو 

هذا الأخیر، وعن طریق لائحة یصدرها)105(ادیةبین المؤسسات العمومیة الاقتصأخرىمنقولة 

.)106(شركات تسییر المساهماتتنشأ

یعبر مصطلح شركات تسییر المساهمات في القانون الجزائري بالمعنى الواسع على كل 

أحكامتطلع تسییر مساهمات الدولة وفق و التي 2013الى 1988الهیئات التي تعاقبت منذ 

شركات أخیراالقانون التجاري حیث سمیت في البدایة بصنادیق المساهمة ثم الشركات القابضة و 

.تسییر المساهمات

المطلب الثالث

  ةالتقنیإعادة الهیكلة 

الأمرالحدیثة تطلب لهاالاستثماراتالعمومیة الاقتصادیة مع مختلف لتفاعل المؤسسات 

التكیف مع مقتضیات التطورات الراهنة، لذلك و لهدف استعادة النشاط الاقتصادي للمؤسسة من 

الفرع (التقنیة كإدخال التكنولوجیا الحدیثة الناحیةمعرفة فنیة ملائمة تم اتخاذ إجراءات صارمة من

.)الفرع الثاني(و التصفیة )الأول

الفرع الأول

إدخال التقنیات و التكنولوجیا الحدیثة

المؤسسات أمامفي ظل نظام اقتصاد السوق فرصة الأجانبیعد الاحتكاك بالمستثمرین 

و التكنولوجیا المتطورة التي الاقتصاديمن تقنیات التشغیل للاستفادةالاقتصادیةالعمومیة 

 .الذكر بق، السا04-01من الأمر 40راجع في ذلك نص المادة -104
.المرجعنفسمن 40راجع في ذلك نص المادة -105
.المرجعنفسمن5، 1لك نص المواد راجع في ذ-106

.144-127، المرجع السابق، ص ص بوذراع أمیرة حرم بصاح:أیضا 
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ا على تجاریة و فعالیة المؤسسة ثر أداء القطاع العام سلبیبعدما أالأجنبيیستخدمها المستثمر 

ما  هو كان الهدف من إدخال التقنیات الحدیثة هو تحقیق الفعالیة في استثمارات المؤسسة وحیث 

ستثمر الأجنبي و جلب هذا ساعدها في تسویق أسهمها من قبل المیعطي للمؤسسة سمعة جیدة ت

ثر التعدیل القانوني الذي طرأ على القانون المدني أتى المشرعالأخیر، و في هذا الصدد و على إ

07مؤرخ في 01-89المنظم بموجب القانون رقم )107(بنوع جدید من العقود و هو عقد التسییر

.)108(المدنيالمتمم للقانون 1989فیفري 

الفرع الثاني

التصفیة

تصفیة وحدات المؤسسة العمومیة متى ثبت لها استحالة تطویرها و القضاء  إلىتلجأ الدولة 

في حالة عدم مقدرتها على الصمود مع ظروف السوق  أو )109(على خسائرها في المستقبل

و مهمة التصفیة لا یعني و القوانین الساریة المفعولللأنظمةالمستجدة و تتم التصفیة عادة وفقا 

استخدامها تحت ملكیة إمكانیةالنظر في إعادة إنما)110(تنظیم المؤسسة إعادة أو التأهیل إعادة

.)111(تنظیم جدید و غیرها من الترتیبات أوتقدیم خدمات جدیدة  أوسلع جدیدة لإنتاججدیدة و 

العقود الواردة "التسییر في القانون المدني و ذلك ضمن الباب التاسع الذي یحمل عنوان نظم المشرع الجزائري عقد-107

»و الذي یقابله"عقد التسییر"و ذلك في إطار الفصل الأول مكرر، تحت تسمیة "على العمل Contrat de

management د التسییر هو العقد الذي عق:"في النص باللغة الفرنسیة و جاء التعریف في المادة الأولى كما یلي «

یلتزم بموجبه متعامل یتمتع بشهرة معترف بها، یسمى مسیرا إزاء مؤسسة عمومیة اقتصادیة أو شركة مختلطة الاقتصاد، 

بتسییر كل أملاكها أو بعضها باسمها و لحسابها مقابل أجر فیضفي علیها علاماته حسب مقاییسه و معاییره و یجعلها 

".صة بالترویج و البیعتستفید من شبكاته الخا
-08بتاریخ صادر  6ج ج عدد  للقانون المدني، ج رالمتمم 1989فیفري سنة 07مؤرخ في 01-89قانون رقم -108

.، معدل ومتمم02-1989
.121أحمد ماهر، المرجع السابق، ص -109
)باتنة(ة فدیس للأجرشعیب بودور، تقییم أصول المؤسسة العمومیة في إطار عملیة الخوصصة دراسة حالة وحد-110

المؤسسة العمومیة للمواد الحمراء للشرق، رسالة مقدمة من متطلبات نیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة فرع نقود 

.58، ص 2001و مالیة، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر، جامعة الجزائر، 
، أكتوبر 12لة البحوث القانونیة والاقتصادیة، العدد ، مج"فنون تطبیق الخصخصة"أحمد جمال الدین موسى، -111

.503-502، جامعة المنصورة، ص ص 1992
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294-94التنفیذي ظهرت فكرة تصفیة المؤسسات العمومیة في الجزائر بموجب المرسوم 

المتضمن كیفیات حل و تصفیة المؤسسات العمومیة غیر المستقلة و المؤسسات العمومیة ذات 

نتیجة الخسائر التي عرفتها الدولة الجزائریة بعد تطبیق الصادر)112(الطابع الصناعي و التجاري

ة الاقتصادیة إلا سیاسة التطهیر المالي، لكن عملیا لم یتم الشروع في تصفیة المؤسسات العمومی

).113(1998-05-02ة من رئیس الحكومة في الصادر 3بموجب التعلیمة رقم 

، یتضمن كیفیات حل و تصفیة المؤسسات 1994سبتمبر سنة 25، مؤرخ في 294-94تنفیذي رقم مرسوم -112

صادر بتاریخ ، 63ر ج ج عدد  عي و التجاري، جسات العمومیة ذات الطابع الصناـــستقلة و المؤســومیة غیر المــــالعم

05-08-1994.
.400صبایحي ربیعة، المرجع السابق، ص -113
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صعبة بعد الانتهاء من مرحلة إعادة الهیكلة للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة، تأتي مرحلة جدّ 

تقع على عاتق و مسؤولیة الهیئات المكلفة بالخوصصة، تتمثل في تقییم المؤسسة و إعداد خطة 

ویعد هذا التقییم من مستلزمات عملیة الخوصصة الخواص، إلىتتجه ملكیتها  أي التنازل عنها،

ویقصد بالتقییم في هذا المجال التحلیل الدقیق والتفصیل للموجودات أو حقوق والتزامات المؤسسة 

القطاع  إلىالعمومیة الاقتصادیة، بقصد التوصل إلى السعر العادل و المعقول لغرض تحویلها 

رة لا غنى عنها أیًا كان الأسلوب الفني المتبع في الخاص، وعملیة التقییم بهذا الوصف تعد ضرو 

.)114(نقل ملكیة هذه الأصول أو الأسهم للقطاع الخاص

المعنیة بالتنازل موضع عملیة تحلیل مالي دقیق وفق تفرض أصول التقییم وضع المؤسسة

حیث لمناهج محاسبیة مختلفة ودقیقة، توفر للقائم بالتنازل تفسیراً لعناصر المؤسسة و ذلك من

للمؤسسة، وقدرتها على تحقیق الأرباح من ضمان فعالیة  الإداريبیان صلاحیة الهیكل المالي و 

)115(،الاقتصادي للمؤسسة، بما یمكنها على البقاء في السوق لمواجهة مخاطر المنافسة الأداء

في  التحكم في العملیة على فعالیة ونجاح عملیة الخوصصة باعتبارها وسیلة ولیست غایةویؤثر

نتناول هذا الفصل في تقییم المؤسسة العمومیة الاقتصادیة ا الإصلاحات الاقتصادیة، لذ إطار

).المبحث الثاني(ثم إعداد خطة التنازل عنها )المبحث الأول(

المبحث الأول

تقییم المؤسسة العمومیة الاقتصادیة

بموجبه یتم تحدید سعر  ذإیلعب إجراء التقییم دوراً أساسیا كمرحلة أولیة لعملیة الخوصصة، 

فإن كیفیة التقییم وأساسه تختلف باختلاف الداعي، )116(الخواص إلىالتنازل وحتى خطة انتقالها 

كل مؤسسة و محیطها  ظروفوأساسه بحسب تهكیفیاتتباین ،لإجرائه، وفي إطار السبب الواحد

والاجتماعي، ففي إطار التقییم لأجل عرض المؤسسة للبیع تستخدم أسالیب متنوعة من الاقتصادي

قطاع الخاص، الخصخصة، دار الحامد، الأردن، لا إلىام القانوني للتحول ظإبراهیم علي الفندي الجبوري، النمهند -114

  .78ص 2007
.247صبایحي ربیعة، المرجع السابق، ص-115
.43أیت منصور كمال، الإجراءات التحضیریة لخوصصة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة، المرجع السابق، ص-116
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قیمة سوقیة  أعلىالبعض للوصول إلى بعضهابقیّم مختلفة لیتم ربط هذه القیم  إلىاجل الوصول 

عادلة، ومع عدم ثبات القوة الشرائیة لوحدة النقد بسبب التضخم، تنشأ مشاكل تكمن في كیفیة 

تحدید قیمة  أن، حیث )117(التقییم الدقیق للمؤسسة في شكل معادلة متناقضة الأطراف لىإالتوصل 

حادة من جانب المستثمرین و إحجامهم عن شراء الأسهم انتقادات إلىمرتفعة لسعر التنازل یؤدي 

الخزینة العمومیة، لكن المشكل في عملیة لأمولتحدید قیمة اقل فهو ضیاع إمالعلاء سعرها، 

م وتحدید السعر للتنازل لیس في وضع نصوص قانونیة، بل في مدى إمكانیتها على جعل التقیی

المرجوة من عملیة الخوصصة، خاصة تدخل المشرع بوضع  الأهدافالإجراءات فعّالة لتحقیق 

قواعد الحیطة لضمان الشفافیة وعدم التعامل في أموال الدولة بما لا یحقق المصلحة العامة، وعلیه 

ة إجراء تقییم دقیق یوافق بین المتناقضین، وهناك ضوابط وجب إتباعها تتمثل في التكفل تبرر أهمی

سعار العادلة والتكفل بمبدأ العدالة في تحدید الأ)ب الأوللالمط(مسألة الشفافیة في التقییم ب

).المطلب الثاني(

المطلب الأول

التكفل بمسألة الشفافیة في التقییم

جوهریة لدیمقراطیة مبنیة على الحریة الاقتصادیة، وتوفر لنا العلم بأحكام الشفافیة هي قاعدة 

القانون وإجراءاته، وتقتضي دقّتها ووضوحها، فتقاس الأعمال على أساسها لتثبت مسؤولیة القائم 

ل العمومیة وفرض ارتباط عملیة التقییم بالمصلحة المزدوجة، سواء بالنسبة للأموا، )118(بها

، ونظرا للصعوبات التي تكتنف إجراء عملیة تقییم دقیق مع سوء اتهامات مرین الخواصأو المستث

فإن أغلبیة الدول تلتزم الكثیر من الحذر عند وضع ، )119(معارضي الخوصصة بتبدید المال العام

دد القواعد التنظیمیة والتقنیة بما یكفل الشفافیة المطلوبة لإتمام هذه العملیة الواسعة المدى التي یم

.248صبایحي ربیعة، المرجع السابق، ص-117
:انظر في ذلك -118

HAMIDI Hamid, « Quelques questions autours de la notion privatisation», Revue Idara
N° 1. 2000. P157.

.248صبایحي ربیعة، المرجع السابق، ص-119
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تنفیذها لعدة سنوات، وإذا كان التقییم یقتضي طابع السریة المطلق، فإنه یقرر له القانون عقوبات 

قانون العقوبات الجزائري، فإنه لیس ما یتناقض أو یخلف 302وذلك طبقا للمادة ، )120(الإخلال به

لعامة، وتتطلب مبدأ الشفافیة المرصود كضمان للوصول إلى السعر العادل وتفادي تبدید الأموال ا

مبدئیاً إقامة أجهزة مختصة كفیلة بإجراء التقییم اقتصادیةشفافیة التقییم الاقتصادي لأیة مؤسسة 

وهو ما لا ، )121(الصحیح متفرعة یفصل كفاءاتها العالیة لتضمن السیر الحسن لعملیات التنازل

لى إحداث رقابة لاحقة ویخضع ذلك إ)الفرع الأول(یكفله مصالح الإدارة العامة للدولة لوحدها 

لمعیار التقییم عملیة تقنیة، فیكون من الأهمیة إدخال مهنیین  و) الفرع الثاني(على أعمال التقییم

).الفرع الثالث(من الخبراء المؤهلین فنیاً 

الفرع الأول

تعیین جهاز مستقل للتقییم الفعلي لأصول المؤسسة العمومیة الاقتصادیة

والاجتماعیةالاقتصادیة ظروفهاولة تتجاوب مع إن برنامج الخوصصة لأیة د

إلى أشكال البیع فبعض الدول المتقدمة حیث سوق الأوراق المالیة متطورة تلجأ، )122(والسیاسیة

التنافسي الذي لا یقتضي تحدید سعر مسبق
)123(

تكرس في قوانینها الخوصصة أخرىولكن دول ، 

ویمكن تمییزها على مستویین والنصوص التطبیقیة لها للجهات المكلفة بالتقییم وهي تتمیز بالثنائیة،

من المسؤولیة، المستوى الأول سیاسي تملك سلطة التقدیر والمستوى الثاني تقني له اختصاص 

ي أوّكل مهمة التقییم لوزارة في الغالب تتدخل اختصاصاتها فالمشرع الجزائر ، )124(استشاري

.248صبایحي ربیعة، المرجع السابق، ص -120
:انظر في ذلك -121

DURUPTY Michel, les Privatisations en France, la documentation Française, 1988, P5
دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، "آراء واتجاهات"ضیاء مجید الموسوي، الخوصصة والتصحیحات الاقتصادیة،-122

79،ص2005

:انظر في ذلك  -123

SAADI Nacer-Eddine, La Privatisation des entreprises publiques en Algérie : objectifs,
modalités et enjeux, OPU, 2006, P34.

.249صبایحي ربیعة، المرجع السابق، ص-124
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باعتبارها الجهاز المكلف بتنفیذ عملیات الخوصصة، ویتضح ، )125(المساهمات وترقیة الاستثمار

یكلف من یقوم بتقدیر «التي تنص على أنه 04-01مر رقم من الأ22/3ذلك من خلال المادة 

.»الأصول التي یعتزم التنازل عنهاقیمة المؤسسة أو

فالملاحظ من القانون الجزائري على غرار الدول التي خاضت تجربة الخوصصة، إستلهمت 

الكثیر من القانون الفرنسي، وذلك عند تكریسها لدور الأجهزة المشرفة على عملیات تحویل الملكیة 

العامة إلى الخواص، وقد كرس المشرع مشاركة المؤسسة العمومیة من خلال منح الجمعیة العامة 

.)126(ات تسییر مساهمات الدولة ، مسألة الفصل في تقییم الأصول و السنداتلشرك

إلى التشریعات المقارنة اسند المشرع الفرنسي مهمة التقییم بموجب قانون الخوصصة  ااستنادً 

la)إلى لجنة الخوصصة 1986لسنة  commission de privatisation) التي حرص على

دلیل على اهتمام السلطات العامة بفاعلیة الإجراء ومواجهة ، وهذا یعد)127(استقلالها وحیادها

النقد التي قد توجه في المستقبل عند المفاوضات بین الوزیر أوجهالإدارة التابعة للوزارة، واستبعاد 

والمستثمرین، فهي لجنة مستقلة تماما عن الحكومة، إذ هي غیر تابعة لأجهزتها الإداریة
)128(

من یكلف بتقییم قیمة المؤسسة من طرف وزارة المساهمة استقلالیةمسألة إثارةومن هنا یمكن 

.وترقیة الاستثمار وفعالیة التقییم في التشریع الجزائري 

.السابق الذكر49-03من المرسوم التنفیذي رقم 8/2المادة :راجع في ذلك-125
.56أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص--126
.44، المرجع السابق، ص»یةالإجراءات التحضیریة لخوصصة المؤسسة العمومیة الاقتصاد«أیت منصور كمال، -127
:راجع في ذلك-128

ABDELADIME Laila, op.cit, p58.
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الفرع الثاني

إحداث رقابة لاحقة لأعمال التقییم

ال والأعمالإجراءاتتتمثل وظیفة الرقابة أكبر الضمانات على مصداقیة ونزاهة وشفافیة كل 

، وعلیه فإن تنفیذ القانون الأساسي لأیة )129(الصادرة عن السلطة الإداري القائمة على تنفیذ القانون

، ویكون )130(دولة تخول للقضاء سلطة الرقابة  على أعمال الإدارة وتكیف أنها رقابة بعدیة ولاحقة

.محل التقییم أموال تابعة للدولة فیجب التدقیق فیها ومراقبتها بشكل جدي ولا یمكن التلاعب فیها

قد وضع قواعد تضمن الرقابة اللاحقة على عملیة 04-01فالمشرع الجزائري حسب الأمر رقم 

شكیل مجلس منه بحیث تتناول متابعة عملیة التقییم لجنة من ت23التقییم وذلك وفق نص المادة 

، وتجسیدًا أكثر لعملیة الرقابة ، یتدخل دور لجنة مراقبة عملیات الخوصصة )131(مساهمات الدولة 

ویتطلب هذا الموضوع طرح مسألة فعالیة الرقابة من خلال البحث عن مدى استقلالیة أعضاء 

.اللجنة في أداء عملهم و القوة الإلزامیة لأعمالهم

تقام تحت رقابة قاضي مختص في میدان قانون الأعمال، وهي فلجنة مراقبة عملیة التقییم

، ومن خلال ذلك أراد المشرع ضمان استقلالیة وفعالیة عمل )132(تتمتع باستقلال إداري ومالي

قاضي باعتباره رئیس اللجنة من طرف وزیر العدل و المشكلة المثارة هي اقتراحاللجنة على أساس 

من مهامها، فالمشرع اعتبر اختصاص الانتهاءها اللجنة بعد في مدى إلزامیة التقریر التي تعد

احترامالرأي ومجرد جهاز استشاري مهمته تقدیم أراء حول إبداءاللجنة عمل شكلي ینحصر في 

، وحیث ترسل اللجنة تقریر عملها إلى رئیس الحكومة باعتباره رئیس مجلس )133(نصوص القانون

ة مراقبة الخوصصة الى هیئة للقیام بذالك وهي مفإن المشرع قد منح مه04-01من الأمر رقم 30حسب المادة -129

.الخوصصة و التي تسهر على تكریس الشفافیة في عملیة التقییملجنة مراقبة عملیات 
.259صبایحي ربیعة، المرجع السابق، ص-130
.48، المرجع السابق، ص»الإجراءات التحضیریة لخوصصة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة«أیت منصور كمال، -131
، یحدّد 2001نوفمبر سنة 10المؤرخ في ،345-01من المسوم التنفیذي رقم 04و 02المادتین :راجع في ذلك-132

 /11/11في صادر ، 67وسیرها، ج رج ج عدد تنظیمهاتشكیلة لجنة مراقبة عملیات الخوصصة وصلاحیاتها وكیفیات 

2001.
  : في ذلك انظر-133

ABDELADIM Leila, op.cit. p151
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، ویقدم موافقته بعد دراسته للملف 01/04ن الأمر رقم م08مساهمات الدولة وذلك حسب المادة

.من الأمر السالف الذكر9وذلك حسب المادة 

الفرع الثالث

الاستعانة بالخبراء

بمختصین في المجال، مع مراعاة الكفاءات الاستعانةبسبب تعقید إجراءات التقییم لابد من 

الخبرة  إلى، وقد اهتم المشرع الجزائري بإلزامیة اللجوء )134(المالیة والمحاسبیة و القانونیة للمؤسسة

، ویمكن تصنیف المختصین في هذا 135في عملیة التقییم للمؤسسة و الأموال المراد التنازل عنها

les)مكاتب الخبرة  إلىالمجال  cabinets d’audit)إن كانت حتى و، والاستشاریةالبنوك  و

التقییم هو عبارة عن تحدید قیمة المؤسسة بالأسعار لاعتبار وأنها مترابطة،  إلامهامها مختلفة 

.السائدة في السوق

، فقد أولت التشریعات )136(بعنایة كبیرة ولا یسمح الخطأ فیهیحظىالتقییم إجراءولكن 

للجهة المختصة في عملیة  أولىالمختلفة عنایة خاصة، فالمشرع الفرنسي على سبیل المثال قد 

la(التقییم  commission de la privatisation(بخبراء محایدین عن عملیة بالاستعانة

الخوصصة، وذلك بإحداث مكاتب خبرة متخصصة بمراجعة حسابات المؤسسة و التأكد من سلامة 

مركزها المالي، ولهذه المكاتب أن تستعین بمراقبة حسابات المؤسسة، حیث القانون المصري 

بخبراء وتتعاقد معهم بالاستعانةصة في عملیة التقییم الحق أعطى للشركات القابضة لكونها المخت

، حیث یعد الخبیر تقریراً شاملاً للأوضاع )137(وتقوم بتموین نفقات هذه الخبرات من مواردها الذاتیة

.69محمد محرز، المرجع السابق، صأحمد-134
یجب أن تكون عناصر الأصول والسندات المعروضة، ":ما یلي على 04-01الأمر رقم من 18المادة تنص -135

وعلى خلاف "عملیة خوصصة، موضوع تقییم من قبل خبراء، یقوم على مناهج متفق علیها عموماً  أيللخوصصة قبل 

التقییم وجعل ذلك ى إلمجلس الخوصصة على اللجوء 13المتعلق بالخوصصة الذي لم یلزم في مادته 22-95الأمر رقم 

..."من یقدریكلف وأیقدر :"...حیث تنص علىاختیاري
.45، المرجع السابق، ص»الإجراءات التحضیریة لخوصصة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة«أیت منصور كمال، -136

.79مهند إبراهیم علي فندي الجبوري، المرجع السابق، ص-137
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المالیة و الفنیة و العمالیة و التسویقیة للمؤسسة المراد التنازل عنها، ویراجع التقییم من طرف 

الخبرة في عملیة  إلىبإلزام اللجوء أهتم، فالمشرع الجزائري )138(تعدیله أوالمؤسسة للأخذ به أجهزة

فوزیر 04-01من الأمر22ا، وذلك حسب المادة تقییم المؤسسة عند الرغبة في خوصصته

.الأصول التي یتم التنازل عنها أوالمساهمات یكلف من یقوم بتقدیر قیمة المؤسسة 

ن أن یستعین بالخبرة الوطنیة ـــــــــما یرام فیمكسنــــأحام على ــذا المهـــهـام بــالقین ــــــوحتى یمك

المتعلق بالخوصصة، ورغم 04-01من الأمر رقم 22/5الدولیة، وذلك حسب المادة  أو

مكاتب الخبرة  إلىالغموض الذي یكتنفه التشریع الجزائري حول الخبرة، فإننا نستخلص أن اللجوء 

تنفرد به الجمعیة العامة للمؤسسة من خلال المبادرة بتعین و تحدید مهام الخبیر المعین جراءإهو 

:بمعیارین هما إلا اختیارهاتتقید الجمعیة في ، و لا)139(القیام بمهامه و مدة الخبرة وأوقات

المشترین المحتملین حسب  إزاءمكتب رقابة الحسابات  أوالتامة للخبیر الاستقلالیةضمان -1

.مقاییس تترك لتقدیر الجمعیة العامة

.أن یكون الخبراء ضمن قائمة الخبراء المسجلین في الجداول الرسمیة-2

المطلب الثاني

الأسعارالتكفل بمبدأ العدالة في تحدید 

تحدید اعتباربعد الانتهاء من عملیة تقییم المؤسسة یتخذ إجراء تحدید السعر، ویمكن 

الأسعار نتیجة لعملیة التقییم، ومع ذلك نجد في غالب الأحیان أن سعر التنازل یختلف عن القیمة 

، و حتى وإن )140(الناجمة عن التقییم وسبب ذلك هو تدخل عدّة عوامل في تحدید السعر النهائي

دّد التخصصات فهو غیر مكلف لوحدهفریق متكامل و متع إلىإسناد مهمة تقییم المؤسسة كان 

بیانات عدیدة ومتنوعة تتناول خصوصیات كل مؤسسة وقیمة  إلىفالتقییم الفعلي و العادل یحتاج 

.80، صالجبوري، المرجع السابقمهند إبراهیم علي فندي -138
، یحدد شروط وكیفیات بیع الأملاك التابعة 1994نوفمبر سنة 28، المؤرخ في 415-94تنفیذي رقم مرسوم -139

صادر 80للخواص من الأشخاص الطبیعیة والمعنویة، ج رج ج عدد الاقتصادیةالخاصة بالمؤسسة العمومیة للممتلكات

  .1994- 12- 07في
.69م، المرجع السابق، صعبورة سها-140
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وقیمتها الجوهریة وأرباحها المحققة، وقیمة الأسهم المعروضة في البورصة و أفاقها أصولها

، ویتطلب موضوع تحدید الأسعار العادلة الموازنة بین مصلحتین، أولها )141(یة وغیرهاالمستقبل

الدولة  أموالمصلحة الدولة والتي تقوم على أساس مبدأ الدستوریة، التي تتمثل في عدم جواز بیع 

بأقل من قیمتها الحقیقیة، وثانیها مصلحة المستثمرین الخواص، والذي یجعل السعر یتناسب مع 

الدولة من وراء عملیة  أهداف الاعتبارالسوق، وفي كل ذلك یجب الأخذ بعین مقدرة

حكام تجعل تحدید السعر یكمن في أقیق كل ذلك لابد من وضع ضوابط و ، و لتح)142(الخوصصة

سیما إسناد المهام لجهة تحرص على فعالیة العملیة وذالك رغم الصعوبات التي م، لاظمن إطار

.الأسعارتعترض عملیة تحدید 

الفرع الأول

صعوبة تحدید السعر من الجهة المختصة

تحدید سعر المشروع كله أو  أوقد یكون بیع المشروع العام عن طریق تحدید سعر السهم 

الأسهم بصكوك استثمار، فلذا یجب أن تكون هناك جهة استبدالالحصة المتنازل عنها، أو 

یتبین الصعوبات التي یمكن أن تتلقاها أثناء مما ) أولا(مختصة تصهر على تحدید سعر عادل 

).ثانیا(الاقتصادیةقیامها بتحدید أسعار عادلة للتنازل عن المؤسسة العمومیة 

الجهة المختصة بتحدید الأسعار العادلة : أولا

إن المشرع الجزائري قد بین من خلال القوانین التي وضعت في شأن الخوصصة، الجهة 

دة المختصة بتحدید الأسعار من أجلها تتم عملیة التنازل عن المؤسسة للخواص، حیث تنص الما

یعرض على مجلس مساهمات الدولة ملف التنازل الذي «على أنه01/04من الأمر 22/06

وعلى عكس عملیة التقییم.».....یحتوي بالخصوص على تقییم الأسعار وحدها الأدنى والأعلى

رع مشاركة شركات تسییر مساهمات الدولة في عملیات تحدید السعر، ومن خلاله لم یكرس المش

la(أسند المشرع لوزارة المساهمات مهمة تحدید فارق الأسعار fourchette des prix( والتي ،

.248صبایحي ربیعة، المرجع السابق، ص-141
.48، صالمرجع السابق»التحضیریة لخوصصة المؤسسة العمومیة الاقتصادیةالإجراءات«أیت منصور كمال، -142
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یكون على أساسه تحدید سعر البیع، إذ یرسل فارق الأسعار إلى مجلس مساهمات الدولة الذي 

، استنادا إلى عمل الوزارة حیث في القوانین المقارنة كالقانون الفرنسي )143(ریتخذ قرار تحدید السع

.بناءا على توصیة لجنة الخوصصةالاقتصادیحدد سعر البیع بقرار من وزیر 

ف إلى وزیر لهذه الأخیرة من عملیة التقییم تقترح سعر التنازل و ترسل المانتهاءإذاً بعد 

لجنة اقترحتهالذي یتخذ قرار حول سعر التنازل، لكن دون أن یكون هذا السعر من الذي الاقتصاد

.)144(الخوصصة

الصعوبات المتوقعة في تحدید الأسعار:ثانیا

على أموال الدولة ومصلحة الحفاظلا یرتبط تحدید السعر فقط بمسألة الموازنة بین 

یقها من وراء عملیة الخوصصة، وكانت تجربة المستثمرین الخواص، بل أیضا بالأهداف المراد تحق

سعر أعلى من  ةالفرنسیالاقتصادفرنسا في مجال تحدید الأسعار للخوصصة حیث حددت وزارة 

ELFةلجنة الخوصصة في عملیة خوصصاقترحتهالذي  Aquitaine إذ قدرت سعر بیع ،

تحدید السعر على نجاح البریطانیة یقوم، وفي التجربة)145(فرنك فرنسي306الواحد ب السهم 

عملیة الخوصصة وتوسع قاعدة الملكیة لاسیما تحقیق المساهمة الشعبیة، والمشرع الجزائري 

اعدة الملكیة كالمشرع فیتمحور موقفه عن مختلف النصوص القانونیة، فإنه أخذ على توسع ق

لإدارة لم أساس أن ا ىوأثیرت عدة معارضات بشأن عملیة الخوصصة مثل تتخذ علالبریطاني 

"رحماني"تشرك العمال في المفاوضات التي لم تراعي مصلحة أملاك الدولة، إذ تم بیع مجمع 

)146(ملیار20ملیون رغم أن القیمة الحقیقیة حسب عملیة التقییم تعدت 14بمبلغ لا تتعدى نسبتهم 

.السابق الذكر283-01من المرسوم التنفیذي رقم 05المادة :راجع في ذلك-143
.71عبورة سهام المرجع السابق، ص-144

:راجع في ذلك-145

DURUPTY Michel, op.cit. P54.
.49، المرجع السابق، ص»الإجراءات التحضیریة لخوصصة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة«أیت منصور كمال، -146
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صاحبها من امتیاز لشركة أجنبیة واستفاد  مسنتیملیار 25بالبلیدة بـ"الإسماعیلیة"كما بیع مركب 

.)147(سنوات05فقط مع تسدید الباقي بعد °./30تسدید 

الفرع الثاني

مبادئ التسعیر العادل

مسألة تحدید الأسعار هي مسألة حساسة في عملیة الخوصصة، وتضع على عاتق الجهاز 

عدم تقییم مراعاةالمكلف بتنفیذ برنامج الخوصصة، فله مهمة تحدید قیمة عادلة للمؤسسة مع 

وتسعیر المؤسسات بأقل من قیمتها الحقیقیة، وعدم المغالاة في تقییم المؤسسات وتسعیرها بشكل 

ا یعرقل برنامج الحكومة في یتراجع المستثمرین عنها، بما یجعل عملیة البیع مستحیلة ممّ 

) أولا(لعامة مبدأ حمایة الملكیة ا:همامبدأینالخوصصة، ولقیام العدل في التسعیر یجب مراعاة 

).ثانیاً (ة بین المتعاقدیناالمساو ومبدأ

مبدأ حمایة الملكیة العامة: أولا

أي  نجد، ولا )148(حمایة الملكیة العامة في التشریعات المقارنة بتكریس دستوريتحظى

ببیان مكونات الأملاك اكتفىقد  1996دستور  أن تكریس دستوري في التشریع الجزائري، حیث

الوطنیة على كونها تتوزع بین الأملاك العمومیة والخاصة التي تملكها كل من الدولة و الولایة و 

المتعلق بتسییر رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولة 95/25البلدیة، وذلك تماشیاً مع الأمر رقم 

وجوب التعویض العادل و   إلىاً حیث یتم تسییرها بما یتطابق مع القانون، حیث أشار أیض

على  جد، فإننا لا ن)149(المنصف في حالة نزع الملكیة للمنفعة العامة في حدود ما یقرره القانون

نص یقرر العدالة والإنصاف في ثمن التنازل عن ملكیة المؤسسة العامة للخواص، حیث نجد 

قدیر سعر المؤسسة بما یساوي تاقتضائهالمشرع الفرنسي یكرس حمایة الملكیة العامة من خلال 

.337صبایحي ربیعة، المرجع السابق، ص-147
:راجع في ذلك-148

ABDELADIM Leila, op.cit.p63.
، العمومیة، یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة 1991أفریل سنة 27المؤرخ في 11-91قانون -149

.8/05/1991بتاریخصادر  21ج ر ج ج عدد 
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الشرعي فیما قرره المجلس الدستوري الفرنسي أساسهقیمتها الحقیقیة، ویجد مبدأ التعویض العادل 

من منع التنازل عن المال العام بأقل من قیمته الحقیقیة، وذلك كون أن هدف الخوصصة هو 

، فلیست )150(للتنمیة المستدامةالبحث عن أنجح السبل لتحسین فعالیة الإنتاج الوطني وفتح أفاق 

.هدرًا للممتلكات العمومیة

مبدأ المساواة بین الطرفین:ثانیاً 

هو الوسیلة التي یتم بموجبها نقل ملكیة المؤسسات العامة إلى الخواص ، وهو الاتفاقإن  

ما یجعل الخوصصة عملیة تعاقدیة ، تبدأ بإیجاب الدولة و قبول من جانب المستثمرین من القطاع

"من القانون المدني الجزائري تنص على أنه59الخاص، فالمادة  لا یتم العقد بمجرد أن یتبادل :

وحتى وإن كان "الطرفین التعبیر عن إرادتهما المتطابقتین دون الإخلال بالنصوص القانونیة 

ة السیادة، حیث تتمتع بامتیازاتالمتعاقدین مختلفین في عملیة الخوصصة لكون الدولة صاحب

ومبدئیا یجتمع الطرفان المتعاقدین على قدم )مستثمر(والطرف الثاني كونه من القطاع الخاص 

المساواة تربطهم فقط شروط تعاقدیة بما یضمن حمایة ملكیة الدولة مع حظر أي امتیاز لمشتري 

.ذا كان ذلك لفائدة المكیة العامةعلى حساب باقي المشترین ،إلا إ

المبحث الثاني

الاقتصادیةالتنازل عن المؤسسة العمومیة آلیات

و إتمام عملیات تقییمها الاقتصادیةمن عملیة إعادة هیكلة المؤسسة العمومیة الانتهاءبعد 

وحصر قیمتها الحقیقیة المادیة والمعنویة، تأتي مرحلة جد صعبة، تقع على عاتق ومسؤولیة 

ازل عن ملكیة المؤسسة، أین یتم فیها الهیئات المكلفة بالخوصصة، تتمثل في إعداد خطة التن

التسویق الفعلي لأسهم و أصول المؤسسة العامة، فترتبط خطة التنازل عن ملكیة المؤسسات 

بنقل إما، ولكن لیس هناك أهداف ثابتة، فإن عملیة الخوصصة تتحقق )151(بأهداف الخوصصة

عبة وعاجزة على تحقیق ، فعندما تكون المؤسسة في وضعیة صأصولهارأسمال المؤسسة أو بنقل 

.74عبورة سهام، المرجع السابق، ص-150
.49، صالمجع السابق»الإجراءات التحضیریة لخوصصة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة«أیت منصور كمال، -151



40

الأرباح تقوم الدولة بالتخلي عن بعض وحداتها المتسببة في هذا العجز، أو تقوم بالتنازل تدریجیا 

عن أصولها إلى أن ینتهي كل نشاطها، ولا یمكننا اعتبار هذه الطریقة خوصصة إلا إذ كانت 

ما إذا كانت المؤسسة ، أ)152(الأصول المتنازل علیها تمثل وحدة إنتاجیة تعمل بصفة مستقلة

مال والشهرة، فإن ا وتسعى إلى مستوى أفضل من الرأستمارس نشاطها بنجاح وتحتل مركزا قوی

الدولة تقرر خوصصتها بنقل ملكیة رأسمالها، لأن هذه المؤشرات مجتمعة تجعلها مطمئنة لإقبال 

المعتمدة الآلیاتإلى  المساهمین على شراء أسهمها متى تقرر التنازل عن رأسمالها، ولهذا سنتطرق

الإقتصادیة، والتي تكون عن طریق السوق المالیة أي عن المؤسسة العمومیة عن من أجل التنازل

).المطلب الثاني(خارج السوق المالیة كما تكون)المطلب الأول(البورصة طریق 

المطلب الأول

)عن طریق السوق المالیة(الطرح العام لأسهم المؤسسة داخل البورصة 

الطرق الأخرى لخوصصة المؤسسة العمومیة على أسلوب البیع من  إلىتعتمد الدولة إضافة 

، وذلك بتحویل المؤسسة إلى شركات المساهمة وطرح أسهمها )البورصة(خلال السوق المالیة 

العام، وفي الحالات التي تطرح فیها الحكومة نسبة صغیرة من أسهمها في المؤسسة للاكتتاب

ولا تخلو هذه )153(العامة للبیع، تصبح ملكیة هذه المؤسسة مشتركة بین القطاعین العام والخاص،

كما تتمیز بتقنیات یرتكز علیها للقیام بمهمة ،)الفرع الأول(الطریقة من أهمیة ومتطلبات ذلك 

، فالمشرع الجزائري نص على هذه )الفرع الثالث(، وكذا لشروط وأحكام ذلك )الفرع الثاني(ل التناز 

 امالخوصصة كیمكن تنفیذ عملیة "جاءت بالتاليالتي 01/04من الأمر 26التقنیة في المادة 

إلى ، وتنقسم السوق المالیة ...)"بالعرض في البورصة(السوق المالیة آلیاتإما باللجوء إلى :یأتي

:السوق الأولیة  و السوق الثانویة:قسمین 

.78عبورة سهام، المرجع السابق، ص-152
الاقتصادرسالة لنیل شهادة دكتورة في علوم ، حالة الجزائر"نمیة الاقتصادیة،سعاوي موسى، دور الخوصصة في الت-153

.107، ص2007لوم التسییر، جامعة الجزائر، ، كلیة العلوم الاقتصادیة وعریو التسی
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تسمى السوق المالیة بسوق الإصدار و فیها یتم التعامل بالأوراق المالیة :السوق الأولیة-

الجدیدة أي التي یتم إصدارها لأول مرة و تخصص لتأسیس الشركات و الرفع من 

.قواعد القانون التجاريرأسمالها عن طریق طرح الأسهم للبیع بسعر ثابت وفق أحكام و 

تدعى بسوق التداول، فیها یتم تداول الأوراق المالیة بعد إصدارها أي :السوق الثانویة-

الجزائر  ببورصة القیم المنقولةبعد توزیعها بواسطة بنوك الاستثمار وهو المختص في

ازل عنها وهذا التنازل یكون وفق الطلب والعرض، على أن تكون نسبة الأسهم القابلة للتن

من الأولویات لصالح أشخاص طبیعیة ذو الجنسیة الجزائریة والتي تحدد من قبل الهیئة 

.)154(المكلفة بالخوصصة

الفرع الأول

ومتطلبات الطرح العام داخل البورصةأهمیة

تعتبر هذه الطریقة خیر وسیلة لتوسیع قاعدة الملكیة وزیادة المساهمة الشعبیة، لأنه یتلاقى 

هذا الأسلوب في تطویر سوق استخدام، ویمكن الاقتصاديعبیاً كبیراً، وتنفذ سیاسة التحرر تأییداً ش

طرح كامل للأسهم ، لأن الاتجاه نحو)155(الرأسمالیة، حتى یمكن طرح المشاریع ذات الحجم الكبیر

ویتطلب طرح الأسهم توافر ،في هذه الأسواق الناشئة ینتج عنها انخفاض القیمة السوقیة للسهم

وفقا لشروط قواعد التسجیل في أسواق وذلك  ،عدد من الشروط تختلف من دولة إلى أخرى

:ومن بین هذه الشروط )156(المالیة،

.وجود سوق مال نشط ومتطور-1

.أن یكون المشروع من المشاریع ذات الحجم الكبیر-2

.وجود سیولة مالیة محلیة في الأسواق-3

.معینبمستثمر رالاحتكاعدم  -4

أیت منصور كمال، عقد التسییر كآلیة لخوصصة المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي، المرجع السابق، -154

  .29ص
.94مهند إبراهیم علي الجبوري، المرجع السابق، ص-155
.62حبش محمد حبش، المرجع السابق، ص-156
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.و الإداري للشركةالماليتوفر معلومات و بیانات على الوضع -5

:هذه الشروط هناك شروط جدّ هامة وهي إلىوزیادة 

.)157(تحت شروط موضوعة من أجل ذلك، وذلكتسجیل المؤسسة في البورصة-1

.داخل البورصةالاقتصادیةالعامة قبول تداول سهم المؤسسة-2

الفرع الثاني

تقنیات التنازل داخل البورصة

تعاملین في یقصد بالبورصة سوق منظمة تنعقد في مكان محدد وفي أوقات دوریة بین الم

ویلعب سوق الأوراق المالیة دورا هاما في بیع المؤسسات )158(المالیة، وراقالأبیع وشراء وتبادل 

ن المدخرین إلى الدولة الأموال النقدیة مانتقالإلى الخواص من خلال الاقتصادیةالعامة 

والتنظیمیةالقانونیةإلى السوق المالیة حسب الشروط باللجوء، ویمكن أن یتم التنازل )159(البائعة

أو بعرض علني المعمول بها، إما بعرض بیع أسهم وقیم منقولة أخرى في بورصة القیم المنقولة،

یة التحویل عن طریق شراء للبیع بسعر ثابت وإما بتضافر هذین الأسلوبین، و حیث تتم عمل

للأوراق المالیة التي )160()عن طریق الوسطاء(غیر مباشرة بطریقة أومباشرة بطریقةالخواص

عن  العرض العمومي یتطلب الإعلان مقدماً  أنتصدرها المؤسسة العامة محل الخوصصة ، حیث 

.)161(یةسیع قاعدة الملكدلة بما یضمن تو السعر لتتم المزایدة طبق لقواعد السوق و المنافسة العا

  : في ذلك انظر-157

صادر 87یتعلق بلجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة، ج ر عدد 1997نوفمبر سنة 18مؤرخ في  03- 97رقم  نظام

.29/12/1997بتاریخ 
.33جع السابق، صر لخوصصة المؤسسات العامة الاقتصادیة، المآلیةأیت منصور كمال، عقد التسییر -158
.07، ص1999شمعون شمعون، البورصة، بورصة الجزائر، دار هومة، الجزائر، -159
  .156ص أحمد محمد محرز، المرجع السابق، -160
:راجع في ذلك-161

SAADI Nacer-Eddine, op.cit. P16.
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فنص التنازل،وأخیرا یمكن القول أن المشرع الجزائري كان محددا في ترتیبه لإمكانیات 

، أو بسعر ثابت )ثانیا(بسعر أدنى سواء، و البیع العمومي )أولا(لزیادة رأس المال الاكتتابعلى 

).ثالثا(

لزیادة رأس المالالاكتتاب: أولا

مشروع تجاري أو صناعي، و هي  أيالتي تتم بها المساهمة في الآلیاتهو من الاكتتاب

الاكتتابعام مفتوح على الجمهور، و اكتتاب أوتین سسؤ مغلق بین الماكتتابإما بواسطة تتحقق

الخوصصة الذاتیة، لأن  أوفي مجال التنازل في المؤسسة العامة ضمن الخوصصة التلقائیة 

بالاكتتابالدولة المكلفة بالخوصصة، بل من المؤسسة المعنیة أجهزةتصدر من المبادرة به لا

.)162(مع شركات تسییر مساهمات الدولةبالاتفاق

آلیتینالتي كرست 04-01من الأمر رقم 13/2فالمشرع قد كرس هذه التقنیة في المادة 

ة، وذلك عكس الأمر للمؤسسالاجتماعيمال اللزیادة رأس بالاكتتابوهي التنازل بالبیع و التنازل 

.واحدة فقط وهي العرض العمومي للبیعآلیةعلى  25/1الذي حصر في المادة  22-95رقم 

العرض العمومي للبیع عن طریق المزایدة بسعر أدنى:ثانیا

إجراء العرض "السابق الذكر على أنه 03-97العام للبورصة النظاممن 59تنص المادة 

العمومي للبیع بسعر أدنى هو الإجراء المتمثل في وضع تحت تصرف الجمهور یوم إدخال عدد 

،وتطبیق لهذا النص فإن العرض "للتنازل عنهاالمتدخلونمن السندات بسعر أدنى یقبل به معین

تتحدد في إطار أسعارهاللاقتناءیح للمستثمرین أسهم العمومي للبیع بسعر أدنى هو تقنیة تت

مر الشراء ترتیباً تنازلیاً حیث یتم ترتیب أوامنه،الانطلاقسعر أدنى یتم  إلىالأسواق المالیة بناءً 

.)163(غایة تعادل كل من العرض و الطلب إلىبالعرض الأفضل للطلبات تبدأوالاستجابة

الباحث، ، مجلة»إستراتیجیة الخوصصة عن الوضعیة المالیة للمؤسسة الاقتصادیةانعكاسات«زرقوم محمد، -162

  .155ص ،07،2010عدد
.87-86أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص ص-163
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العرض العمومي بسعر ثابت:ثالثا

مضمون هذا الإجراء هو وضع تحت تصرف الجمهور یوم الإدخال عدد معین من الأوراق 

المتعلق 97/03من النظام العام رقم 67المالیة بسعر محدد سالفاً، وهو ما نصت علیه المادة 

"بالنظام العام للبورصة بنصها إجراء العرض العمومي للبیع بسعر ثابت هو ذلك الإجراء المتمثل :

."تحت تصرف الجمهور في یوم الإدخال عدد معین من السندات بسعر قادر محدد سلفافي وضع

یفهم من خلال هذا النص أنه إجراء یسمح للدولة بإعلام جمهور المستثمرین برغبتها في 

التنازل عن مساهمتها في المؤسسات العامة، محددة في الإعلام لشروط البیع، ونسبة الأسهم المراد 

.)164(، وسعر التنازل النهائيالتنازل عنها

الفرع الثالث

أحكام العرض العمومي داخل البورصة

داخل بورصة القیم الاقتصادیةعندما تتحدد التقنیة الملائمة للتنازل عن المؤسسة العامة 

المنقولة من قبل الجهات المختصة بناءًا على المعطیات و الأهداف المتباینة من عملیات 

الخوصصة، فإن سیر عملیة التنازل لصالح القطاع الخاص تخضع لإجراءات وأحكام یملیها 

.)165(العام للبورصةالنظام

لعرض العمومي للبیع ومن بین إجراءات العرض العمومي داخل البورصة نجد وسائل ا

:المتمثلة في طریقتین هما

، 03-97العام للبورصة النظاممن 67المنصوص علیها في المادة :الاسمیةالوسیلة -1

، اسمیة، أي تكون أوامر الشراء المتدخلونمحدود إذ طلبه اسميویكون العرض العمومي للبیع 

.المخصصة لها حسبما یریده المشرعوتحقق هذه الطریقة ضمان حصول كل فئة على الأسهم 

.156زرقوم محمد، المرجع السابق، ص-164
.م ومراقبة عملیات البورصة، السابق الذكرظیالمتعلق بلجنة تن 03-97ام رقم ظفي ذلك نانظر -165
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03-97ورصة العام للبالنظاممن 56و المنصوص علیها في المادة :الوسیلة العادیة-2

مال المؤسسة موزع على الجمهور بمقدار كاف، من تسجیل قیمة في جدول وتكون عندما یكون رأس

.الأسعار مباشرة للتداول علیها ضمن شروط التسعیرة في السوق

، وقد نصت )166(وفرزها لإعلان النتیجةالأوامریخص إعلام المشترین بالبیع وجمع وفیما 

أن تكون كعملیة نقل الملكیة موضوع شكلیات "على 04- 01من الأمر رقم 31المادة 

.العام للبورصة على وجوب إعلام المشترون بالبیع امالنظمن 51كما تنص المادة ...."هارالإش

المطلب الثاني

أصول وأسهم المؤسسة العمومیة خارج السوق المالیةالتنازل عن

إن المشرع الجزائري قد كرس مثله مثل التشریعات المقارنة طرق وأسالیب لخوصصة 

طریقة التنازل عن طریق السوق المالیة هناك طرق  إلى، فإضافة الاقتصادیةالمؤسسة العمومیة 

، المتمثلة في طریقة العقد الإداري و المتمثلة في )الطرح الخاص للأسهم(خارج السوق المالیة 

).الفرع الثاني(لتنازلل، وزیادة إلیهما هناك طرق أخرى )الفرع الأول(المزایدة التنافسیة و التراضي

الفرع الأول

العقد الإداريالتنازل عن طریق 

یمكن للدولة أو القطاع العام أن یفوض القطاع الخاص بتقدیم خدمة أو إنتاج سلعة من 

خلال تعاقد الدولة، وذلك إلى جانب عملیة بیع الأسهم و الأصول، وتتم العملیة بتحویل وسائل 

یحدد الشروط و طریقة تقاسم جار بموجب عقد یالقطاع الخاص بطریقة الإ إلىالإنتاج 

الأرباح
)167(

.

.375صبایحي ربیعة، المرجع السابق، ص-166
لة فرع المضادات الحیویة دراسة حاة المؤسسات العمومیة الجزائریة، بن واضح أمینة، بن قیدة جمیلة، خوصص-167

.25، ص2007، مذكرة لنیل شهادة لیسانس في علوم التجارة، معهد العلوم الاقتصادیة،  المركز الجامعي بالمدیة،بالمدیة
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حیث یتم ذلك عن طریق تقدیم عطاءات أو عن طریق التفاوض المباشر، وعند التعاقد عن 

طریق تقدیم عطاءات یتم تضمین شروط العملیة، وتتم هذه العملیة عن طریقتین تتمثلین في 

.)ثانیاً (أو عن طریق التراضي )أولاً (المزایدة التنافسیة 

التنازل عن طریق المناقصات التنافسیة : أولا

النصوص القانونیة نجد أنّ المشرّع استعمل الفنیات المعتمدة في قانون  إلىبالرجوع 

في مجالات أخرى مثل عقود الامتیاز إلیهاالصفقات العمومیة، غیر أن هذه الفنیات یتم اللجوء 

نص على تقنیة التنازل عن 22-95، وفي ضل الأمر رقم )168(الخاصة بأجزاء من الأموال العامة

نص على إمكانیة تنفیذ عملیة الخوصصة  04-01رقم  الأمرطریق المزایدة، بینما في 

للتنازل عن ملكیة المؤسسة كآلیةیقصد بالمزایدة ، و 26/3بالمناقصات وذلك في نص المادة 

مؤسسة ما بالمزایدة العلنیة، ویتم البیع العامة إلى الخواص، قیام الدولة بطرح أصول و ممتلكات

كرس المشرع هذه الطریقة لتجنب المخاطر  وقد سعرللمستثمر الخاص الذي یعرض أعلى 

مال الاجتماعي للمؤسسة ه تنازل الدولة عن كل أو جزء رأسالخاصة بالتعطیل و التفضیل، ویتم فی

م أو تحدیدهم مسبقاً، ویمكن أن یتخذ هذا ویكون قد تمّ اختیارهعمومیة لمستفید أو لعدة مستفیدینال

المختلطة، أو بیع مجموعة أسهم  أوالإجراء عدّة أشكال، إما الشراء المباشر للمؤسسة العامة 

مال المؤسسة للمواطنین أو الأجانب البیع العمومي للأسهم، ویفتح رأسلجماعة محددة قبل أو أثناء 

المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة 04-01من الأمر 26وقد نصت المادة ،)الشركات(

"یليعلى ماالاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها و إما ...یمكن تنفیذ عملیات الخوصصة :

یستهدف الحصول على عدة عروض من عدة متعهدین فالمناقصة هو إجراء  ..."بالمناقصات

لیة والفنیة، متنافسین مع تخصیص الصفقة للعارض الذي یقدم أفضل عرض من الناحیة الما

مفتوحة أو شكل مناقصة محدودة ویقصد بهذه الأخیرة والإعلان عن المناقصة تكون إما مناقصة 

العلوم  الة الجزائر و المغرب، مذكرة لنیل شهادة الماجستیرمادي سعیدة، الخوصصة طریق السّوق المالیة، ح-168

.34، ص2003كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، فرع التسییر،جامعة الجزائر، ،الاقتصادیة
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الذین تتوفر فیهم بعض الشروط الخاصة المحددة سالفا من المرشحینأنه لا یسمح بالعرض إلا 

.)169(قبل الهیئة المكلفة بالخوصصة

التراضيأسلوبالتنازل عن طریق :ثانیا

أدرج المشرع الجزائري إجراء التراضي ضمن إن هذا الإجراء هو استثناءاً للإجراء الأول، وقد 

كیفیات التنازل عن ملكیة المؤسسات العمومیة استجابة للظروف الاقتصادیة والاجتماعیة التي 

استثنائي تبرره حالة الضرورة  إجراءتفرض حتمیة التنازل، بواسطة هذا الإجراء الذي یشكل 

الاستعجال، لما لهذا الإجراء من خصوصیات فتح المجال الواسع لممارسة الدولة صلاحیتها و 

، و هو ینصب مباشرة على البیع )170(المتعامل معهااختیاركسلطة عامة تتمتع بالحریة التامة في 

ن المستثمرین وقع علیهم الاختیارالمباشر لأصول أسهم المؤسسات العامة لمجموعة خاصة م

د معروف مقدما ــــتثمر واحـم الحكومة ببیع كل أو جزء من ملكیتها في المؤسسة إلى مسحیث تقو 

إلى أن الكثیر یفضل اللجوء إلیه نظرا لما یحققه الإشارةأو مجموعة من المستثمرین، وتجدر بنا 

.)171(من مزایا أهمها التفاوض المباشر الذي یستبعد قیام المنافسة

لكن لم یعرفه وترك ذلك لقانون الصفقات ،22-95ي الأمر رقم تناول المشرع هذا الإجراء ف

المتضمن قانون الصفقات العمومیة، وذلك في 250-02العمومیة، وهو المرسوم الرئاسي رقم 

منه، یمكن القول على أن التراضي هو عقد یبرم بین السلطات المكلفة بالخوصصة  22المادة 

ول المؤسسة، وفیه یتم التفاوض على شروط وإجراءات والطرف الذي یرید امتلاك رأسمال أو أص

التنازل ونشیر أیضا إلى استبعاد العمل بدفاتر الشروط بقیامه على سوق التفاوض المشترك بین 

.الطرفین

  : في ذلك انظر-169

ABDELADIM Leila, op.cit. p 195.
ر في القانون،فرع قانون الأعمال، یستالجزائر،مذكرة لنیل شهادة الماجمحمد الأمین بن قاید علي، الخوصصة في-170

.108، ص2000كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر،
.377صبایحي ربیعة، المرجع السابق، ص-171
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الفرع الثاني

للتنازل عن المؤسسة العمومیة الاقتصادیةأخرىصور 

للتنازل عن المؤسسة العمومیة الاقتصادیة أخرىالطرق السالفة الذكر هناك طرق  إلىزیادة 

لعملیة الخوصصة و تحقق السرعة و الفعالیة في عملیة  متتلاءلصالح الخواص، وذلك لكونها 

، والبیع للعاملین في المؤسسة )أولا(في التنازل المجاني للمؤسسة الآلیاتالتنازل، وتكمن هذه 

  .)اثالث(ومقایضة الدیون باسهم في المؤسسة )ثانیا(

التنازل المجاني للمؤسسة :أولا

الاعتماد ة فرضت على الدول وسیاسة الخوصصةلقد سبق الذكر أن الإصلاحات الاقتصادی

وتحقق السرعة و الفعالیة لعملیة الخوصصة، ومن هذه الأسالیب تتلاءمعلى أسالیب جدیدة 

أسلوب التنازل المجاني عن ملكیة المؤسسة العمومیة ویتمثل في وضع برنامج یسمح بخوصصة 

لهدف تشجیع القطاع الخاص على الاستثمار وتوسیع وعدد كبیر من المؤسسات مرة واحدة، 

التنازل أسلوبالعمومیة الاقتصادیة، وتراعي الدولة مال المؤسسة رأسمشاركة المجتمع في ملكیة 

الهبة، آلیةمثلها مثل الآلیة، وهذه )172(المؤسسة للجمهور مجاناً أسهم أومن خلال توزیع صكوك 

م  ــــرق رـــــالأمخوصصة، ـالمتعلقین بالالأمرینفالمشرع الجزائري قد تناول هذا على السواء في 

و یرد هذا التنازل في شكل هبة )التنازل بدون مقابل(، تحت تسمیة04-01رقم  والأمر95-22

كل المؤسسة العمومیة الأحوالحال من  أي، ولكن هذه الهبة لا تشمل في )173(بدون مقابل

، حیث تقدم الدولة الأكثرعلى   %10، بل ترد في حدود وأصولها هالرأسماكل  أي الاقتصادیة

المدیرین  آوالعمال  وأؤسسة في حدّها ــمـــال فيــوظــــــمــكة ـاصـــاص خــخـى أشـإلهدیة ــة كــؤسســمـــال

و ینطوي هذا التنازل في الواقع على قرار ضمني من طرف الدولة في التخلي عن الجمهور أو

.40أیت منصور كمال، عقد التسییر آلیة لخوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، المرجع السابق، ص-172
.101أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص-173
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الائتمانفرص الحصول على والإداریینالاستثمار في نطاق هذه المؤسسة، مع توافر للعاملین 

:تتمثل فيعلى عدة طرق الأسلوب، ویتجسد هذا )174(من مصادر مختلفة مثل البنوك

عدت اعتبارات أساسمن خلاله تمتلك الدولة مختلف المشروعات على :العكسيالتأمیم-1

ي مشروعات كانت ملك للقطاع الخاص، وهالإنتاجكالمصلحة العامة و الملكیة العامة لوسائل 

:نهأفهي صورة معاكسة للخوصصة حیث یمكن تعریفه على 

مختلفة مع لاعتباراتنزع ملكیة العقارات أو الأموال أو المنشئات الصناعیة أو التجاریة "

بإحدى استغلالهاعنها لإدارتها و تتوبلى الدولة مباشرة أو بواسطة هیئةجعلها ملكا للدولة، و تتو 

"أسمالیین في الربح أو الإدارةالطرق التي تستبعد مشاركة الر 

.الأصلیینأصحابها إلىالمشروعات  إعادةالعكسي هو التأمیم إنمنه یعني 

أملاكمن خلاله تنشا الدولة مؤسسات عمومیة اقتصادیة من :نظام الحصص الجماهیري -2

.الأصليذ فشلت تترك ذلك لشعب لكونه المالك إف الشعب،

توسیع  إلى الأسلوب، ویهدف هذا )175(مئالقسابنظامما یسمى  أوالكوبونات :الكوبوناتنظام-3

الشركة أسهم أوالمباعة، وذلك من خلال توزیع الصكوك الأصولمشاركة المجتمع في ملكیة 

المساهمة في المؤسسة محل الخوصصةمجانیة وذلك لتمكینهم من  أوالمباعة، إما بقیم منخفضة 

، ویسعى المشرع على غرار هذه )176(على الكوبوناتالحق لكل مواطن بالحصول إعطاءوذلك مع 

من هذا النظام الأساسیةالقطاع الخاص، والفكرة  إلىالطریقة على التحویل السریع للمؤسسة 

السلعة والخیار في  أورفض الخدمة  أوهي كونها تعطي الخیار للمستهلك على قبول "القسائم"

.الخاصع االقط أواقتناء السلعة من القطاع العام 

  : في ذلك انظر-174

.04-01من الأمر رقم 28،29والمواد .22-95من الأمر رقم 36،37د نص الموا
.111أحمد ماهر، المرجع السابق، ص-175
ورات الحلبي اهر، الضرورات التي تفرضها سیاسة الخصخصة في مجال علاقات العمل، منشلظمحمد عبد االله ا-176

.240، ص2004الحقوقیة، لبنان، 
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یعتبر المنح طریقة من الطرق التي تقوم بها الدولة لخوصصة المؤسسة العمومیة :المنح –4

أنشطةدخول في لمالیة تقدمها الدولة للقطاع الخاص، لإعاناتالاقتصادیة مجانیا، فهي عبارة عن 

تعجز من الأنشطة التي تتم بواسطة القطاع العام، وتستخدم هذه الطریقة عندماالأصلهي في 

الدولة عن الاستمرار في نشاط ما، وذلك لتشجیع وتحفیز القطاع الخاص، كي یقوم بالتنفیذ تحت 

هذه  إلىالنشاط، وعادة ما تلجا الدولة  لأداءمنحة مالیة للقطاع الخاص بإعطاء، وذلك إشرافه

هجتها سة التي انت، وخیر مثال على ذلك السیا)177(الكیفیة لتحقیق مكاسب اجتماعیة و سیاسیة

لشباب للاستثمار في شتى المیادین، وذلك عن لمنح مالیة بإعطائهاالأخیرة واتالدولة في السن

)ANSEJ(.لوكالة الوطنیة لتدعیم الشبابطریق ا

البیع للعاملین في المؤسسة:ثانیا 

نسبة أو جزء من المؤسسة التي یراد خوصصتها لصالح العمال ن للدولة أن تبیع كل أوـــمكــــی

 انــــمــــهذه الطریقة یعني محاولة الدولة على ضوإتباع، )178(كلیهما معاً  أو) الإدارة(المسیرین أو

المؤسسة لصالح العمال لغرض أصول، وتتم هذه الطریقة بالتنازل عن الإدارةتعاون العمال مع 

المتعلق  22-95رقم  الأمرمن 36، كما تنص المادة )179(نون التجاريتأسیس شركة تستجیب للقا

"نهأبالخوصصة على  خوصصة مؤسسة عمومیة تتم بموجب هذا  إطاریخصص مجانا، في :

مجموعة من الأجراء  إلىالمؤسسة العمومیة القابلة للخوصصة رأسمالأقصىمن %10، الأمر

."المعنیةنتائج المؤسسة العمومیةبعنوان اشتراكهم في 

  :و هي المؤسسةرأسماللتملیك العاملین وأعضاء الإدارة لحصة في أسالیبوهناك ثلاث 

أسهملشراء  الإدارة أعضاءمال المؤسسة، وتمویل ، خطط مشاركة العاملین في رأسالأسهماختیار 

بالاقتراضالمؤسسة 
)180(

.

.241محمد عبد االله الضاهر، المرجع السابق، ص-177
.159أحمد ماهر، المرجع السابق، ص-178
فرع  ر في العلوم الاقتصادیة،یستالخوصصة، مذكرة لنیل شهادة الماجوقاسي نعیمة، المؤسسة العمومیة الجزائریة و أ-  179

.126، ص2001وم الاقتصادیة وعلوم التسییر،جامعة الجزائر،نقود ومالیة، كلیة العل
.110سعاوي موسى، المرجع السابق، ص-180
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تعطیه  الإدارة أعضاءالمؤسسة لوثیقة باسم كل عضو من إصدار، الأسهمیقصد باختیار 

.المؤسسة في تاریخ لاحق وبسعر تحدد في الوثیقةرأسمالأسهمالحق في شراء حصة من 

مختصة نیابة عن تنظیمیةحصة مشاركة العاملین في ملكیة المؤسسة، فیها تقوم وحدة أمّا

جزء  أوالعاملین بالحصول على قرض طویل الأجل بهدف استخدام حصیلة لتمویل شراء حصة 

منحة  أوفهي لیست هبة )3(الشركة التي یعملون فیهارأسمالالعادیة، أو حصة في الأسهممن 

  .الأطرافجمیع  أهدافللعاملین، بل هي خطة اقتصادیة محسوبة، وتحقق 

  :فيوممیزات هذه الطریقة تكمن 

.تجنب الدولة رفض العمال، و یزیل التخوف من نفوسهم من برنامج الخوصصة-1

:لثلاث فئات هيأسهمالأسلوبا ذیوفر ه-2

.في المؤسسة كملاك الأداءرغبة منهم بالتملك مما یدفعهم لتحسین :المدیرین –أ    

من  أوالمؤسسة أرباحالاقتراض ویسددون القرض من خلال  إلىیلجؤون :العاملون -ب   

.رصةو في البالأسهمخلال بیع 

، ولكن تتسع ملكیتهم عندما یبدأ الأسهمبحصولهم على نسبة قلیلة من :المستثمرون - ج   

.)181(في البورصةالأسهمفي بیع الإداریونالعمال و 

.مقایضة الدیون بأسهم في المؤسسة:ثالثا

تقوم مقایضة الدیون بأسهم، على أساس التفاوض باستبدال الدائنین لمدیونیتهم بحصص 

ملكیة داخل المؤسسة  إلىالمؤسسة التي یتم خوصصتها، فهي عبارة عن تحویل الدیون ملكیة في 

تحول مبلغ الدین بب الدین شریك بقیمة الدین، وذلك ، حیث یصبح صاح)182(المراد خوصصتها

لتغطیة الدیون، ومنها الدیون الخارجیة والتي تنتج عبئاً كبیر الأسلوب، ویعتبر هذا أسهم إلى

منه ، خاصة في میزان المدفوعات، وذلك من خلال المصاریف المالیة التي تتدفق وعائق لا مفرّ 

.)183()الوسیط(من خلال شخص أخر  أوالخارج، وتتم المقایضة عن طریق الدائن والمدین  إلى

.67حبش محمد حبش، المرجع السابق، ص-181
  .42ص المرجع السابق،أیت منصور كمال، عقد التسییر آلیة لخوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة،-182
=:عبارة عن بنك أو شركة متعددة الجنسیات، أنظر في ذلكحیث یمكن أن یكون هذا الوسیط-183
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:هدفینالأسلوبیحقق هذا 

.خفض المدیونیة الخارجیة وبیع جزء من المؤسسة العامة لمستثمرین أجانب–1

، والحكومةوالمستثمرین باستفادتهم من الخصمالنفع للدائنین باستردادهم لدینهم،تحقیق-2

.بتقلیص مدیونیتها

  :وهيوجب توفر شروط "مقایضة الدیون بالأسهم"وحتى تستخدم الدولة هذه الطریقة 

.الرغبة في بیع المشروعات للأجانب-1

.توفر برنامج فعّال للمقایضة-2

.المؤسسة العامةأسهمأن تستخدم في شراء -3

السالفة الذكر، فهي تحقق السرعة في عملیة التنازل الأخرىفهذه العملیة مقارنة بالتقنیات 

لكن لم  بایجابیاتكانت هذه التقنیة تتمتع  إن، وحتى و )184(عن المؤسسة وتنشیط السوق المالیة

  :في المتكونةتعفو من السلبیات 

الأجلستؤثر في الأجانبیجنیها الملاك الجدد خاصة و الفوائد التي الأرباحأن تحویل -

.)185(القصیر على زیادة العجز في میزان المدفوعات

نصیب في الدخل المخفض وهو یتضاعف مع زیادة تحویل الأجانبیصبح للمستثمرین -

.حقوق ملكیة إلىالدیون 

.الجنسیاتالمتعددةإتاحة الفرصة للهیمنة الاقتصادیة عبر الشركات -

.مستثمر أجنبي غیر مرغوب فیه إلىأجنبي مستثمرمن الأسهمبیع -

المذكورةفإننا لا نجد أي أثر لهذه التقنیة من بین التقنیات  04- 01رقم الأمر إلىوبالرجوع 

لیس الأمرمنه لتنفیذ عملیة الخوصصة، لأن الغرض من الخوصصة حسب هذا 26في المادة 

.28بن وارث حجیلة، المرجع السابق، ص=
.422صبایحي ربیعة المرجع السابق ص-184
، 29، العدد»تجارب الخوصصة وأثرها في رفع الكفاءة الاقتصادیة، مجلة العلوم الإنسانیة«عبد السلام مسعود، -185

  .24- 2 ص ص 2006
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من المدیونیة، وإنما هو إصلاح المؤسسة العامة وتجدیدها التخفیف أو، الأجنبيجلب المستثمر 

.)186(على مناصب الشغلالمحافظةبتقنیات عالیة و 

منه نلاحظ انه یمكن للسلطات المكلفة بالخوصصة اتخاذ أي 02المادة  إلىولكن بالعودة 

.)187(توسیع وترقیة مساهمة الجمهور إلىطریقة تهدف 

.426صبایحي ربیعة، المرجع السابق، ص-186
.43، المرجع السابق، ص»التحضیریة لخوصصة المؤسسة العمومیة الاقتصادیةالإجراءات«أیت منصور كمال، -187
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من خلال ما سبق؛ یبدو بأنه من الأنجح أن نخصص هذه الخلاصة لتقییم مسار 

و اجتماعیة تختفي وراء هدف تخفیف الأعباء و المشاكل  ةالخوصصة التي تعتبر ضرورة اقتصادی

الوخیمة التي جاء بها القطاع العام، على الخصوص المدیونیة بعدما كانت الدولة الجزائریة  

على بعض القطاعات في ظل النظام الاشتراكي، الوضعیة التي أدت بالدولة الدخول في تسیطر

.مع تراجع في الإنتاجموجة الخسائر وتدني الكفاءة الاقتصادیة 

من بین محاور الإصلاحات الاقتصادیة نجد المؤسسة العمومیة الاقتصادیة التي لعل

تشكل في حد ذاتها الوسیلة المفضلة لإنتاج المواد و الخدمات و تراكم الرأسمال، إذ تعتبر 

صاد خوصصة ملكیة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة حتمیة نظرا لانتهاج الجزائر نظام اقت

السوق، فللقیام بالعملیة شرعت الدولة الجزائریة بإتباع مجموعة من الإجراءات التحضیریة، بدایة 

بعملیة إعادة الهیكلة، تقییم المؤسسة و تحدید سعر التنازل، إلى غایة إعداد خطة التنازل، إذ 

لك بتقسیم هذه الاقتصادیة وذ ةبادرت في مرحلة أولى، إعادة الهیكلة العضویة للمؤسسات العمومی

 االأخیرة إلى مؤسسات عمومیة صغیرة الحجم لیتمكن المسیرون التحكم فیها و تحسین مردودیته

المالیة والاقتصادیة و النهوض بالقطاع العام، إلا أن و الملاحظ هذا الإجراء لم یأت بالنتائج 

.المتوقعة

ي تعقید الإجراءات تتسم مرحلة تحضیر المؤسسة للخوصصة بالصعوبة لیس فقط بالنظر إل

في  حد ذاتها، بل أكثر من ذلك من حیث تنفیذ عملیة الخوصصة و الأجهزة المكلفة بها، و في 

هذا الصدد نذكر تداخل في الصلاحیات التي یولد من خلالها تنازع في الاختصاص مما یؤثر 

وص سلبا على عملیة الخوصصة، الذي یرجع إلى ظاهرة كثرة تدخل المشرع عن طریق النص

التشریعیة والتنظیمیة، ما أدى إلى تشابك في الصلاحیات خاصة على الهیئات القائمة بعملیة 

من الأمر 13الخوصصة، و ما یتضح من خلال منح لمجلس الخوصصة استنادا لنص المادة 

المتعلق بالخوصصة مهمة اتخاذ كل التدابیر اللازمة للقیام بخوصصة المؤسسات  22-95رقم 

قتصادیة، و من ذلك یمكن لهذا المجلس اتخاذ إجراءات إعادة الهیكلة، وبموجب نص العمومیة الا

المتعلق بتسییر رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولة منحت مهمة 25-95من الأمر 8/2المادة 

.إعادة الهیكلة للشركات القابضة العمومیة

صول إلى عملیة التنازل عن نص المشرع الجزائري على مجموعة من الأسالیب الهادفة الو 

ملكیة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة مرورا بعملیة تقییم الأصول و السندات المعروضة 

للخوصصة، التي تُعرف من بین أهم العملیات، لذلك أوجب المشرع من خلالها الاستعانة بالخبراء 

.یة لضمان تنازل نزیهفي المجال والتي تُقام وفق القاعدة الجوهریة المعروفة بمبدأ الشفاف
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:الاقتراحاتعلى ضوء ما تقدم نخلص إلى مجموعة من

.الجید و توفیر مناخ یتلاءم مع عملیة الخوصصةضرورة التحضیر-

وجوب إتمام العملیة في إطار سیاسة اقتصادیة متوازیة، الأمر الذي یساعد على تحسین -

.الأداء الاقتصادي و إنعاشه

.واضحة في مجال الخوصصة بدون عوائق و تعقیداتاعتماد سیاسة -

توفر الإطار التشریعي من خلال إصدار القوانین و الأنظمة التي تسهل عملیة تنفیذ -

.الخوصصة و رفع القیود عنها

و مراعاة قواعد و أصول الشفافیة و النزاهة في احترام القوانین المنظمة للخوصصة-

أطراف العملیة على حساب طرف أخر وتجدر و عدم تفضیل أي طرف من ، التطبیق

الإشارة إلى أن قصور الشفافیة في عملیة الخوصصة یمكن أن ینتج عنها تداعیات سیاسیة 

، و مصنع )188(و تجاوزات تمس حقوق العمال كما حدث مع مصنع الألمونیوم بالمسیلة

.)189(الحلویات بشرشال

.تفعیل دور لجنة مراقبة عملیات الخوصصة-

:للمزید من التفاصیل راجع في ذلك-188

فیفري 25یومالخبر،، جریدة"ملیار137ابن وزیر و إطارات بوزارة الصناعة في قلب فضیحة اختلاس "حمداني احمد، 

.، الجزائر2013سنة 

http://www.elkhabar.com/ar/nas/324532.html
:راجع في ذلك -189

یة ، تقریر الرابطة الجزائر »خوصصة على حساب حمایة المال العام :مصنع الألمنیوم بالمسیلة «عطوي مصطفى، 

.الجزائر.2012جانفي سنة 16للدفاع عن حقوق الإنسان، یوم 

http://www.la-laddh.org/spip.php?article1135
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باللغة العربیة :ولاً أ

الكتب–1

، الضرورات التي تفرضها سیاسة الخوصصة في مجال العمل، الظاهرأحمد عبد االله -1

.2004منشورات الحلبي الحقوقیة لبنان، 

.2002أحمد ماهر، دلیل المدیر في الخصخصة، الدار الجامعیة، القاهرة، -2
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مومیة الاقتصادیة، من اشتراكیة التسییر إلى عجة الجیلالي، قانون المؤسسات الع-8

.2006الخوصصة، دار الخلدونیة، الجزائر، 

فتحي عبد الصبور، الشخصیة المعنویة للمشروع العام التجاري، عالم الكتب، القاهرة، -9

1973.

استقلالیة المؤسسة العامة یم القطاع الغام في الجزائر محمد الصغیر بعلي، تنظ-10

.1992، الجزائر، ، د م جالاقتصادیة

.1992م حنفي، الإصلاحات الاقتصادیة وتحدیات التنمیة، جامعة طنطا، محمد كاظ-11

ندي، أسالیب وطرق خصخصة المشروعات العامة، خلاصة الخبرات منیر إبراهیم ه-12

.1995العالمیة، المنضمة العربیة للتنمیة الإداریة، مصر  
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دیوان -آراء واتجاهات–الموسوي ضیاء مجید، الخوصصة والتصحیحات الاقتصادیة -14

.2006المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

فرنسي، ھاني محمد دویدر، النظام القانوني للتأجیر التمویلي، دراسة نقدیة في القانون ال-15

1994دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

الرسائل و المذكرات الجامعیة-2

:الماجیستررسائل  -أ

وصصة المؤسسات العامة ذات الطابعأیت منصور كمال، عقد التسییر آلیة لخ-1

، كلیة الحقوق، ه في القانون، فرع قانون الأعمالرسالة لنیل درجة دكتوراالاقتصادي،

.2009مولود معمري، تیزي وزو،جامعة 

رسالة لنیل -حالة الجزائر–سعاوي موسى، دور الخوصصة في التنمیة الاقتصادیة -2

شهادة دكتورة في العلوم الاقتصادیة والتسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، 

.2007جامعة الجزائر،

خواص، رسالة لنیل شهادة صبایحي ربیعة، الخوصصة بتحویل المؤسسات العامة إلى ال-3

الدكتورة في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي 

.2009وزو، 

محمود محمد الدمرداش، الخصخصة كوسیلة لعلاج الإختلالات الهیكلیة لقطاع العام، -4

.1995جامعة القاهرة، كلیة الحقوق،رسالة لنیل شهادة دكتورة في الحقوق،

نبالي فطة إزالة التنظیم في قانون العمل وحمایة العمال المسرحین لأسباب اقتصادیة -5

، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، )رسالة لنیل شهادة دكتورة في القانون

2008.
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:دكتورةمذكرات  -ب

، خوصصة المؤسسة العامة ذات الطابع الاقتصادي عن طریق بورصة أیت منصور كمال-1

ر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، یستمذكرة لنیل شهادة الماجالقیم المنقولة، 

.2001جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

رع بن واضح أمینة، بن قیدة جمیلة، خوصصة المؤسسة العمومیة الجزائریة، دراسة حالة ف-2

المضادات الحیویة بالمدیة، مذكرة لنیل شهادة لیسانس في علوم التجارة، معهد العلوم 

.2007الاقتصادیة، المركز الجامعي بالمدیة، 

بن وارث حجیلة، أثر برامج الخوصصة والأسواق المالیة في الدول العربیة، مع دراسة -3

سم العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم حالة الجزائر، مذكرة لنیل شهادة في العلوم الاقتصادیة، ق

.2003الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 

رسالة لنیل العمومیة في إطار عملیة الخوصصة،تقییم أصول المؤسسة بودور شعیب، -4

وعلوم  تصادیةلاقاكلیة العلوم ،، فرع نقود مالیةالاقتصادیةعلوم شهادة الماجستیر في الا

.2001التسییر،جامعة الجزائر،

حرم بصاح، شركة مساهمات الدولة بین خصخصة التسییر و الخوصصة، ،بوذراع أمیرة-5

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، قسم القانون الخاص، فرع قانون 

المؤسسة رأسمالملكیة عبورة سهام، الخوصصة الجزئیة بنقل .2009الاعتمال، 

، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق و الأعمالفي قانون شهادة الماجستیرمذكرة لنیل مومیة،الع

.2002جامعة الجزائر،بن عكنون،الإداریةالعلوم 

سعودي زهیر، النظام القانوني لتسییر و رقابة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة على ضوء -6

كلیة الحقوق و العلوم ،قانون الأعمالهادة الماجستیر في لنیل شمذكرة، 04-01الأمر

.2007،الإداریة، بن عكنون

مذكرة لنیل و المغرب،الجزائرمادي سعیدة، الخوصصة طریق السّوق المالیة، حالة -7

، فرع التسییر،جامعة الجزائر، لعلوم الاقتصادیة و علوم التسییرشهادة الماجستیر في ا

2003.
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ر في یستمذكرة لنیل شهادة الماجفي الجزائر،ن قاید علي، الخوصصةمحمد الأمین ب-8

.2000الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر،ة كلی، فرع قانون الأعمالالقانون،

رسالة لنیل شهادة یة للشركات القابضة في الجزائر،رحماني یاسین، الأجهزة الإدار -9

ن، جامعة كلیة الحقوق بن عكنو القانون فرع قانون الأعمال،الماجستیر في

.2002الجزائر،

ر یستمذكرة لنیل شهادة الماج،سة العمومیة الجزائریة والخوصصةنعیمة، المؤس نوقاسیأ -10

كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر،جامعة ،علوم الاقتصادیة،فرع نقود ومالیةفي ال

.2001الجزائر،

المقالات–3

، مجلة البحوث القانونیة »فنون تطبیق الخصخصة«أحمد جمال الدین موسى، -1

.1992، أكتوبر 12قتصادیة، العدد والا

، »الإجراءات التحضیریة لخوصصة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة«أیت منصور كمال، -2

  61-33ص ص  2009، 38إدارة، عدد

خوصصة المؤسسة العمومیة في القانون الجزائري بین المرونة «، ------------3

ومة نظالملتقى الوطني حول أثر التحولات الاقتصادیة على الم، من أعمال »والتقید

.27-03، ص ص 2001دیسمبر01نوفمبر و30الجزائریة، جامعة جیجل، یومي 

، إدارة، »أثر الطبیعة العامة للمشروع العام على صفته التجاریة«أكثم أمین الخولي، -4

.57-23، ص ص 2004، 3عدد

، أعمال الملتقى الوطني »في تسییر عملیة الخوصصةدور الدولة  «بوصنبورة مسعود، -5

حول خوصصة المؤسسات العامة في الجزائر في ضل الإصلاحات التشریعیة والحكم 

الراشد، كلیة الحقوق والعلوم الاجتماعیة، قسم الحقوق، جامعة قالمة، یومي 

 .32-08ص ص  ،2001أفریل19و18

، »العمومیة الجزائریة بین الطموح و الواقعالإصلاحات في المؤسسة «بوهزة محمد، -6

اقتصادیات الخوصصة و الدور الجدید للدولة، دورة تدریبیة حول أسالیب  الدوليالملتقى 
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، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم أكتوبر 07إلى 03من أیامالخوصصة و تقنیاتها، 

.2004التسییر، جامعة فرحات عباس، سطیف،

،3عدد، مجلة الفكر، »م إعادة هیكلة المؤسسة العمومیة الجزائریةتقیی«،دودي الطیب-7

.28-05، ص ص 2007

، مجلة »تجارب الخوصصة وأثرها في رفع الكفاءة الاقتصادیة«عبد السلام مسعود،-8

.2006، 29العلوم الإنسانیة، عدد

الخوصصة عن الوضعیة المالیة للمؤسسة إستراتجیةانعكاسات«زرقوم محمد،-9

.172-145، ص ص 1993، جامعة ورقلة، 07لباحث، عدد، مجلة ا»الاقتصادیة

، »یل ملكیة القطاع العام إلى الخاص فحص وتقییم عملیة تحو «ناجي نجیب یوسف، -10

.1994، 01مجلة الإدارة، العدد 

- النصوص القانونیة4

:الدستور -أ

المنشور بموجب 1996نوفمبر سنة 28جزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الدستور الجمهوریة 

مؤرخ في 76عدد ج ج  ، ج ر1996دیسمبر سنة 07مؤرخ في 96/438ئاسي رقم ر المرسوم ال

المتضمن ,2002أفریل سنة 10مؤرخ في، 03-02القانون رقم معدل بموجب،08-12-1996

، متمم بموجب القانون    2002-04-14ریخ صادر بتا 25عدد ج ج ج ر ,الدستوريالتعدیل

08-19

:النصوص التشریعیة –ب 

الاشتراكيیتعلق بالتسییر 1971نوفمبر سنة 16مؤرخ في 74-71أمر رقم -1

.1971-12-13صادر بتاریخ 101، عدد ج ج سسات، ج رللمؤ 

، یتعلق بإعادة هیكلة1980سنة أكتوبر04مؤرخ في 242-80تشریعي رقم مرسوم -2

.1980-11-07بتاریخ صادر، 41عدد  ج ج المؤسسات العمومیة، ج ر



61

 ج ج القانون المدني، ج رالمتضمن 1975سبتمبر سنة  26ي مؤرخ ف58-75أمر رقم -3

.1975-12-30صادر بتاریخ  78عدد 

 ج ج قانون التجاري، ج رالمتضمن ال1975أوت سنة 26مؤرخ في 59-75أمر رقم -4

.1975-12-19بتاریخ صادر  101عدد 

29یتعلق الأسعار، ج ر ج ج عدد 1989جویلیة سنة 15مؤرخ في 12-89قانون -5

.)ملغى(، 1989-07-15صادر بتاریخ 

المتمم للأمر رقم یتعلق بعقد التسییر، ،1989فبرایر07مؤرخ في 01-89قانون رقم -6

 06عدد  ج ج تضمن القانون المدني، ج ر، ی1975سبتمبر26مؤرخ في 75-58

.1989-02-08بتاریخ صادر

المتعلق بخوصصة المؤسسات 1995أوت سنة 26مؤرخ في 22-95أمر رقم -7

بموجبالمعدل و المتمم1995-11-03صادر بتاریخ 48عدد  ج ج مومیة، ج رالع

بتاریخ صادر 15عدد  ج ج ، ج ر1997سنةمارس19مؤرخ في 12-97مر رقم الأ

19-03-1997.

المتعلق بتسییر رؤوس الأموال 1995سبتمبر سنة 25مؤرخ في  25-95ر رقم أم-8

.1995-09-27صادر بتاریخ  55عدد  ج ج دولة، ج رالتجاریة التابعة لل

59-75یعدل و یتمم الأمر رقم 1996دیسمبر سنة 09المؤرخ في27-96أمر رقم -9

.1996-12-11صادر بتاریخ  77عدد  ج ج ضمن القانون التجاري، ج رالمت

، المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة 2001أوت سنة 20مؤرخ في 04-01أمر رقم -10

-08-22صادر بتاریخ 47عدد  ج ج و تسییرها و خوصصتها، ج رالاقتصادیة

، ج ر ج ج 2008فیفري سنة 28بتاریخمؤرخ01-08، متمم بموجب الأمر رقم 2001

.2008-03-02صادر بتاریخ  11عدد 

ج ر ج ج  عدد  ، یتعلق بالمنافسة2003جویلیة سنة 19مؤرخ في 03-03أمر رقم -11

.، معدل ومتمم2003-07-23صادر بتاریخ 20



62

یتعلق بقانون المالیة لسنة 2004دیسمبر سنة 29مؤرخ في  21-04رقم قانون -12

.2004-12-30صادر بتاریخ  85عدد  ج ج ، ج ر2005

:النصوص التنظیمیة -ج

هیكلة بإعادة، یتعلق 1980سنة أكتوبر4، مؤرخ في 242-80تنفیذي رقم مرسوم-1

.1980-10-07، صادر بتاریخ 41عدد  ج ج ر ، جاتالمؤسس
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